
 

       
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوريا في قلب التحولات الإقليمية: الفرص 

 والتحديات في مرحلة ما بعد التحول السياسي

السلطة تبنى بالقوة، بينما      

 تبنى الدولة بالشرعية.
 

ي وجود            
 
ي التاري    خ ف

 
ى ف ليست المشكلة الكبر

السلطة، فكل مجتمع يحتاج إلى سلطة تنظم 
وتحمي نظامه العام، وإنما تكمن المشكلة  شؤونه

ي تتحول فيها السلطة من وسيلة 
ي اللحظة الت 

ف 
لإدارة الدولة إلى غاية بحد ذاتها. فعندما تصبح 

اجع المؤسسات، غاية الحكم  ي الحكم، تب 
 
هي البقاء ف

ي إرادة الحاكمويضعف القانون، 
 
ل الوطن ف ، ويخب  

ي مسار طويل 
. من التآكل فتدخل الدولة ف  الداخلي  

لقد أثبت التاري    خ أن الدول لا تنهار عندما تواجه 
 من الخارج 

ً
فحسب، بل حي   تفقد قدرتها خصوما

عيتها  من الداخل. فالقوة قد تفرض عل تجديد شر

، لكنها لا تستطيع أن تصنع 
ً
الاستقرار مؤقتا

 بي   
ً
 دائما

ً
 سياسيا

ً
الثقة، ولا أن تؤسس عقدا

عية ي تمنح الدولة والمجتمع. أما الشر
، فهي الت 

السلطة معناها، لأنها تقوم عل قبول المجتمع 
 بمؤسساته، لا عل الخوف من أدواته. 

الحديثة لا تقاس بحجم أجهزتها  ولهذا، فإن الدولة

الأمنية، ولا بقدرة حكوماتها عل فرض الطاعة، 
بل بقدرتها عل بناء مؤسسات مستقلة، وضمان 

مشاركة السياسية، المجال لل سيادة القانون، وإتاحة

 
ً
ام التعددية بوصفها مصدر قوة لا تهديدا واحب 

إن أخطر ما يصيب أي نظام سياسي  للاستقرار. 
القدرة عل ليس وجود المعارضة، بل غياب 

ي تغلق أبواب النقد شعان ما سماعها. فالدولة 
الت 

تفقد قدرتها عل تصحيح أخطائها، بينما الدولة 
 
ً
ي تجعل من الحوار جزءا

بنيتها السياسية  من الت 

 أكبر للاستمرار والتطور. تمتلك فرصة 
ي النهاية، لا يحكم التاري    خ عل الدول بطول 

وف 
بقدرتها عل بناء نظام سياسي عمر حكوماتها، بل 

بي   السلطة والحرية، وبي   الاستقرار والعدالة. يوازن 

 ، أما الدول القوية فهي تلك فالحكومات تتغب 
ي تبق  

أقوى من الأشخاص، وقوانينها مؤسساتها الت 

ي صناعة 
 
كاء ف أسم من إرادة الحكام، ومواطنوها شر

 مستقبلها، لا مجرد رعايا يخضعون لإرادة السلطة. 

   

حق تقرير المصير في عالم 

 المصالح والقوة

ي  :الرؤية
 
لم يعد السؤال المتعلق بحق الشعوب ف

ي يد
ها مجرد نقاش قانون  ور بي   فقهاء تقرير مصب 

ه  ، ولا مجرد مبدأ سياسي تستحض  القانون الدولىي
ي مواثيقها وبياناتها، بل أصبح 

 
المنظمات الدولية ف

 
ً
 من أكبر الأسئلة السياسية والفكرية إلحاحا

ً
واحدا

ي عالم تتسع فيه الفجوة بي   المبادئ المعلنة 
 
ف

، الذي أقر منذ والممارسات الفعلية. فالنظام الدولىي 

ين بأن الشعوب هي مصدرالقمنتصف   .6....رن العشر
  
 

 

منذ نهاية الحرب الباردة، احتلت   الرؤية: 
يش وأخوة الشعوب والتعددية مثل التعامفاهيم 

ي الخطابي    والمواطنة
كة مكانة متقدمة ف  المشب 

السياسي والفكري، بوصفها مفاتيح لبناء 
 وعدالة. وقد جاءت 

ً
مجتمعات أكبر استقرارا

 لتجارب إنسانية قاسية هذه المفاهيم 
ً
استجابة

أن الضاعات القومية والعنضية والدينية أثبتت 

لانقسامات وإضعاف وا ى الحروبلا تخلف سو

غب  أن تحويل هذه المبادئ والمجتمعات.  الدول   
، 

 لمرحلة  الرؤية:  
ً
لم تعد سوريا اليوم امتدادا

ي بدأت عام  الضاع الطويل
، بل 2011الت 

 سياسية جديدة أعادت 
ً
 مرحلة

ً
دخلت فعليا

تشكيل بنيتها الداخلية وموقعها الإقليمي 
ي  بصورة جذرية. فمع سقوط

 
النظام السابق ف

سلطة سياسية جديدة بقيادة  دمشق، وصعود

ي توحدت تحت مظلة 
قوى المعارضة الت 

 إلى إطار 
ً
"هيئة تحرير الشام"، وتحولها لاحقا

، انتقلت سوريا من حالة دولةٍ حك م انتقالىي
متنازع عليها إلى دولة تحاول إعادة تعريف 
ي بيئة إقليمية شديدة 

 
نفسها من جديد ف

 السيولة. 
، بل 

ً
 معزولا

ً
 داخليا

ً
هذا التحول لم يكن حدثا

 مع إعادة رسم واسعة لموازين 
ً
امنا جاء مب  

ق الأوسط. فقد تراجع الدور  ي الشر
 
القوى ف
ي 
 
ي ف

 سوريا ششكل كبب  نتيجة خسائره الإيران 
اتيجية وتراجع قدرته عل إدارة شبكاته  الاسب 

إلى  الإقليمية، كما انحش الحضور الروسي 
مستوى وجودٍ محدود يركز عل المصالح 

 قدرة  دون والاقتصادية المتبقية،  العسكرية
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ي القرار السوري
 
.  عل التأثب  الحاسم ف الداخلي
ي المقابل، شهدت 

 
ي أنماط وف

 ف 
ً
المنطقة تصاعدا

زن، أبرزها المواجهة جديدة من الضاع والتوا
إيران، وما نتج عنها  الإشائيلية مع–الأمريكية

التقليدية، الإقليمية  من إعادة تموضع للقوى  

ي المنطقة
 
.  وصعود أولويات أمنية جديدة ف  
ي هذا السياق، أصبحت سور 

 
 لإعادة ف

ً
يا مركزا

، لا بوصفها ساحة صراع كما  التوازن الإقليمي

ي طور
 
ي السابق، بل باعتبارها دولة ف

 
إعادة  ف

 .2  ....    مستقبلها التأسيس، وهو ما يجعل
  

 العدد   

 

مة
كل

   

 

 الكبرى: التحولاتسوريا بعد 

 المركزيةالدولة الجديدة بين 

 واللامركزية

ي     
 
 تختلف ف

ً
 تاريخية

ً
تدخل سوريا اليوم مرحلة

ي عرفتها منذ 
طبيعتها عن جميع المراحل الت 

يثة. فلم تعد المسألة نشوء الدولة السورية الحد
دستور، أو إعادة تتعلق بتغيب  حكومة، أو تعديل 

أصبحت ترتبط  الحرب، بلبناء مؤسسات دمرتها 

ي 
 
بإعادة تعريف الدولة نفسها، وإعادة النظر ف

ي سادت البلاد عل امتداد عقودفلسفة الحكم 
. الت 

ك  ي شهدتها سوريا لم تب 
ى الت  فالتحولات الكبر

ي بنيتها ا
 
لسياسية والعسكرية فحسب، أثرها ف

بل مست جوهر العلاقة بي   الدولة والمجتمع، 
وبي   السلطة والمواطن، وبي   المركز والأطراف، 
 لم يعد بالإمكان تجاوزه: أيُّ دولةٍ 

ً
لتطرح سؤالا

تحتاجها سوريا كي تستعيد استقرارها، وتحافظ 
 
ً
عل وحدتها، وتؤسس لمستقبلٍ أكبر عدالة

 واستدامة؟
الدولة السورية، منذ نشأتها، عل نموذجٍ  لقد قامت

السياسية  تركزت فيه السلطات شديد المركزية،

ي  والإدارية والاقتصادية
 
 . 2     ..بينما العاصمة،ف

 

 ازدهار الشعوب 
ُ
 الدولة، والدولة العادلة أساس

ُ
 الحرية، والحرية أساس

ُ
.الحقيقة أساس  

Bînîn 

ة: 
ّ
اكة ليست من الشر

ن  مستقبل سوريا بي 
اف والإنكار  الاعتر

ي سوريا  الرؤية: 
 
لم تعد القضية الكوردية ف

 هامشية يمكن
ً
تأجيلها أو الالتفاف عليها  قضية

ي 
 
بوعودٍ فضفاضة أو نصوصٍ إنشائية تصاغ ف
ك عل رفوف النسيان.  أروقة السياسة ثم تب 
فبعد أكبر من عقدٍ من الحرب والتحولات 

ي عصفت بالدولة السورية،
ى الت  بات  الكبر

 أن البلاد 
ً
لم تعد تحتمل العودة إلى واضحا

ي قامت عل احتكار السلطة،الصيغ التقليدية 
  الت 

 

               
 
 لمن لا صوت لهم، ومرآة تعكس هموم من لم تمسك قلما

ٌ
.بعد صوت                  

   
ي التالي للتواصل معنا، ي

ن
ون يد الإلكتر :  رجى استخدام التى  alruyah2024@gmail.com   

   

alruyah2024@gmail.com 

8 

الحرية المؤجلة وإشكالية الاعتراف 

 السياسي في الواقع الكوردي
 

ي السياق الكوردي  :الرؤية
 
لم تعد مسألة الحرية ف

 له إجابة تطرح اليوم بوصفها 
ً
ا  مباشر

ً
 سياسيا

ً
سؤالا

ية واضحة ومحددة، بل باتت أقرب إلى إشكال
ي الزمن، تتكرر صياغتها دون أن تحسم، 

 
ممتدة ف

ي لحظات التحول الإقليمي  ....   .5.  
 
وتستدعى ف
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الاستبداد في التاريخ السياسي: 

حين تصعد السلطة لتصنع 

 أسباب سقوطها

 رؤية سياسية: الشراكة الوطنية من منظور المصلحة الكوردية

 أي رؤيةٍ سياسيةٍ تتطلع إلى بناء مستقبلٍ مستقرٍّ لسوريا لا يمكن أن تنطلق من  :لرؤيةا    
َّ
إن

ي هويةٍ واحدة، أو ثقافةٍ واحدة، أو  إقصاء أي مكونٍ 
 
ال الدولة ف من مكوناتها، ولا من اخب  

القشي، بل  شديةٍ تاريخيةٍ واحدة. فالدول الحديثة لم تعد تقاس بقدرتها عل فرض التجانس
 من ذلك، فإن الرؤية 

ً
بقدرتها عل إدارة التنوع وتحويله إلى مصدرٍ للقوة والاستقرار. وانطلاقا

ي سوري جامع لا تعبرر عن السياسية ا
ي إطارٍ وطت 

 
ي تنطلق من مصالح أبناء الشعب الكوردي ف

لت 
 لإعادة

ً
وعٍ خاص أو رؤيةٍ انعزالية، بل تمثل محاولة   .3  .         .صياغة العلاقة .مشر

 

 الرؤية: 

ي تنظيم  الرؤية: 
 
منذ أن بدأت التجربة الإنسانية ف

الجماعات والدول، ظل سؤال الحكم السلطة داخل 

ي 
 
 ف
ً
بي   العدل والاستبداد أحد أكبر الأسئلة حضورا

. فالتاري    خ ف ، عل الرغم من اختلاالتاري    خ السياسي

أزمنته وحضاراته، يكشف عن نمط متكرر تتبدل 
فيه الأسماء واللغات والأيديولوجيات، بينما تبق  
 تتضخم، ثم 

ٌ
بنية واحدة تتكرر باستمرار: سلطة

 تنغلق عل ذاتها، ثم تفقد توازنها الداخلي  ...   . 2 
  

 
 

 

 

إلى واقع سياسي لا يتحقق بمجرد رفعها  
يتطلب معالجة القضايا الجوهرية  ، بلكشعارات

بالهوية والحقوق والعدالة الدستورية. المرتبطة 

قق ومن أبرز هذه القضايا: هل يمكن أن تتح
اف بالحقوق  أخوة الشعوب من دون الاعب 

 القومية لكل شعب؟
لا يتعلق هذا السؤال بمجرد نقاش فكري أو 

 ، ي بل يمس جوهر بناء الدولة خلافٍ أيديولوجر

 الحديثة وإدارة التنوع داخلها. فقد أثبت... 4.
 

 
 
 
              

Rûniştin ne tiştê ku em dibînin e, lê tiştê ku em ji wate û dadperweriyê di cîhanê de diafirînin e. 

 الرؤية:

 

.ؤولــــــــر ومســـــــــلامٌ حــــــإع         

 للأحداث    
ٌ
.تحليلٌ عميق     

ي ـــــدي وبـــــــــــــــقـــرٌ نــــكــــف    
.حث     

 ال    
ُ
.وارـــــــــوعي والحــــتعزيز  

 أساسُ رسالتنا    
ُ
.الحقيقة  

 ر ئيس ا لتحرير

 ا لدكتور  

 

 ا ن

 

 بور

 

ا ن

 

. عدن  

Azadi 

 مستقلة

 المختلفةوإنكار التعددية، وإخضاع المكونات 
ي تسعى إلى صهر  الأحادية   الدولة  لمنطق

الت 
ي هوية سياسية واحدة. 

 
 الجميع ف

ريد لها أن تكون 
ُ
  إن سوريا الجديدة، إذا أ

ً
دولة

مستقرة وقادرة عل الاستمرار، لا يمكن ..  5 
. 

 أخوة الشعوب تبدأ بالاعتراف المتبادل، لا بإلغاء الهويات
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الثورة حين    

تكون صادقة لا 

تسعى إلى استبدال 

حاكم بحاكم، 

بل إلى تحرير 

الإنسان من 

الخوف، وإعادة بناء 

الوطن على أساس 

 الكرامة

.والعدالة  

  كلمة العدد .. تتمة
 

 

ي للقرارات، لا 
ي موقع المتلق 

 
بقيت معظم المناطق ف

ي صناعتها. وربما بدا هذا 
 
يك ف ي مراحل الشر

 
النموذج، ف

 عل إدارة الدولة ضمن ظروفٍ 
ً
تاريخية معينة، قادرا

مختلفة، إلا أن التجربة السورية، بكل ما حملته من 
فت حدود هذا النموذج وصراعاتٍ وانقسامات، كش أزماتٍ 

وعجزه عن إدارة مجتمعٍ متعدد القوميات والثقافات 
.                                              والأديان والمذاهب  

 

ي فكرة الدولة الموحدة، إذ 
 
 ف
ً
إن المشكلة لم تكن يوما

لا خلاف عل أهمية وحدة سوريا وسيادتها وسلامة 
ي الكيفية ا

 
ديرت بها هذه الوحدة. أراضيها، وإنما ف

ُ
ي أ
لت 

 
ً
ي تقوم عل احتكار السلطة تختلف جذريا

فالوحدة الت 
اكة الوطنية. والدولة  ي تقوم عل الشر

عن الوحدة الت 
، لكنها  ي تنص قوانينها عل المساواة بي   المواطني  

الت 
ي إدارة 

 
لا تضمن لجميع مكوناتها المشاركة الفعلية ف

إنتاج أزماتها كلما  الشأن العام، تبق  معرضة لإعادة
.                                    تبدلت الظروف السياسية  

 

لقد أثبتت العقود الماضية أن المركزية المفرطة لم 
تتمكن من تقديم حلولٍ مستدامة للقضايا الوطنية 
ي 
 
ة، ف ة أو غب  مباشر ى، بل أسهمت، بصورةٍ مباشر الكبر

من المناطق تعميق الشعور بالتهميش لدى العديد 
والمكونات. فالقضية الكوردية، بوصفها إحدى أبرز 
ي سوريا، لم تجد طريقها إلى حلٍ 

 
القضايا الوطنية ف

ي ظل الدولة 
 
المركزية، كما بقيت هواجس عادلٍ ودائم ف

ٍ من المكونات الدينية والمذهبية والقومية، بما  كثب 
فيها أبناء الطائفة العلوية، والدروز، وقطاعات واسعة 

كمان من العرب  ة، إلى جانب الشيان والآشوريي   والب 
ّ
السن

، نتيجة  ي المشهد السياسي
 
 ف
ً
ة هم، حاصر  والأرمن وغب 

اكة السياسية  غياب نموذجٍ للدولة يقوم عل الشر
اف المتبادل، والمواطنة المتساوية .الحقيقية، والاعب   

 

ي النظر إلى هذه القضايا 
بوصفها مطالب تخص ولا ينبعى 

 من  جماعاتٍ 
ً
منفصلة عن الدولة، بل باعتبارها جزءا

الحديثة لا تقاس بقدرتها سؤال الدولة نفسها. فالدولة 

عل فرض السلطة فحسب، وإنما بقدرتها عل إدارة 
، إلى مصدرٍ للإثراء والاستقرارالتنوع، وتحويل الاختلاف 
وعٍ سياسي يتجاهل لا إلى سببٍ دائمٍ للضاع.  وكل مشر

 عن بناء استقرارٍ هذه الحقيقة، سي
ً
جد نفسه عاجزا

.               طويل الأمد، مهما امتلك من أدوات القوة  
 

 أحادي الهوية، بل 
ً
إن المجتمع السوري ليس مجتمعا

ي هو مجتمعٌ 
تعددي تشكل عبر قرونٍ من التفاعل التاريخ 

بي   قومياتٍ وثقافاتٍ وأديانٍ ومذاهب متعددة. وهذه 
 عل

ً
الدولة، بل هي أحد أهم  الحقيقة ليست عبئا

جم هذا التنوع  يطة أن يب  عناصر غناها الحضاري، شر
اكةٍ سياسيةٍ ودستورية، لا إلى هيمنة طرفٍ عل  إلى شر

اف بالتعدد، ازدادت آخر. فكلما اتسعت مساحة  الاعب 

ضاقت هذه المساحة، تصاعدت فرص الاستقرار، وكلما 

                   .             احتمالات الاحتقان والانقسام
 

ومن هنا، فإن إعادة إنتاج الدولة المركزية بصيغتها 
 ٍ ي نظر كثب 

 
، ف ي

من الباحثي   والفاعلي   التقليدية لن تعت 

ي أسهمت 
، سوى إعادة إنتاج العوامل الت  السياسيي  

ي تراكم الأزمات خلال العقود الماضية. فالمشكلة لا 
 
ف

ي الأشخاص الذين يتولون السلطة، 
 
ي بنية تكمن ف

 
بل ف

ي طبيعة 
 
. العلاقة بي   المركز والمجتمعالسلطة ذاتها، وف

ي جديد يتجاهل إصلاح 
وعٍ وطت  ولذلك، فإن أي مشر

، مهما رفع من شعارات هذه البنية سيظل 
ً
 ناقصا

ً
وعا مشر

.                                                 الإصلاح والتغيب    
 

ز اللامركزية  ي المقابل، تبر
 
السياسية، أو النظام وف

الفيدرالىي ضمن إطار دولةٍ سوريةٍ موحدة، بوصفهما 
من أبرز الخيارات المطروحة لمعالجة التعقيدات 
ي تواجهها البلاد. ولا يقصد بذلك تقسيم 

البنيوية الت 
من سيادتها، بل إعادة تنظيم العلاقة سوريا أو الانتقاص 

ل أسسٍ بي   المركز والأقاليم أو الإدارات المحلية ع
توزي    ع السلطات والصلاحيات دستورية واضحة، تضمن 

بصورةٍ متوازنة، وتعزز المشاركة السياسية، وتحافظ 
ي الوقت نفسه عل وحدة الدولة وسيادتها

 
.            ف  

 

ي وجود دولٍ متعددة، 
فاللامركزية السياسية لا تعت 

ي وجود 
دولةٍ واحدة تتوزع فيها الاختصاصات وإنما تعت 

لحكومة المركزية والإدارات المحلية وفق أحكام بي   ا
 أكبر كفاءة، ويقرب عملية 

ً
الدستور، بما يحقق إدارة

، ويحد من احتكار السلطة،  صنع القرار من المواطني  
.                          ويعزز مبادئ المساءلة والشفافية  

 للانفصال كما يروج 
ً
أما الفيدرالية، فهي ليست مرادفا

ي عددٍ من لها أح
 
 دستورية معتمدة ف

ٌ
، بل هي صيغة

ً
يانا

 القوميات والثقافات، أثبتت قدرتها الدول المتعددة

ام    4البقية  .... عل التوفيق بي   وحدة الدولة واحب 
  
 

 

الحرية: حين يصبح الإنسان هو 

 البداية والمعنى

سياسيسوريا في قلب التحولات الإقليمية: الفرص والتحديات في مرحلة ما بعد التحول ال  

 
 
 

القومية والدينية والثقافية، 
أحد المفاتيح الأساسية لاستقرار 

الدولة الجديدة. فنجاح 
ي تجاوز إرث الضاع 

 
سوريا ف

يرتبط بقدرتها عل صياغة 
نموذج سياسي يقوم عل 

ف المواطنة المتساوية، و  يعب 
دون أن يسمح بتحوله  بالتعدد

. إلى  ي
 
 انقسام سياسي أو جغراف

 

أما عل المستوى الإقليمي 
، فإن التحولات العالمية والدولىي 

ي مجالات الطاقة،
 
والذكاء  ف

 ،   وسلاسلالاصطناعىي
 

 الاقتصادوإعادة تشكيل  الإمداد،

، تفرض عل سوريا  العالمي
 
ً
ورة تحديا ي صر 

 
 يتمثل ف

ً
إضافيا

بالعض الجديد. فالدول اللحاق 
ي تتأخر عن هذه التحولات 

الت 
،لن تكون فقط أضعف 

ً
 اقتصاديا

 
ً
بل ستصبح هامشية سياسيا
اتيجية  . ولذلك فإن بناء اسب 

ً
أيضا

 ،
ً
تنموية حديثة لم يعد خيارا

 
ً
طا ي دائرة بل شر

 
لبقاء الدولة ف

.                            الفاعلية  
 

ل إن التجارب المقارنة للدو 
ى  اعات الكبر  

الخارجة من الب 
تشب  إلى أن النجاح لا يتحقق 
بمجرد وقف الحرب، بل يبدأ 

لحظة إنتاج عقد اجتماعىي من 

جديد يعيد تعريف العلاقة 
بي   الدولة والمجتمع. وهذا 
ما تحتاجه سوريا اليوم أكبر 
: انتقال  من أي وقت مض 
من منطق الضاع إلى منطق 
عية القوة إ لى الدولة، ومن شر

عية المؤسسات، ومن إدارة  شر

 الأزمة إلى صناعة المستقبل. 
ي السياسة الخارجية، تبدو 

 
وف

 فرصة  أمام  الجديدة  سوريا 
 
 
 
 
 

لإعادة التموضع الإقليمي عل 
 من سياسة 

ً
. فبدلا

ً
أسس أكبر توازنا

ي حكمت  المحاور الصلبة
الت 

المنطقة لعقود، هناك إمكانية 
تقوم لبناء سياسة خارجية مرنة 

عل الانفتاح المتوازن عل مختلف 

دون الارتهان لأي محور،  القوى،

يضمن حماية السيادة الوطنية بما 

وتعزيز المصالح الاقتصادية 
 والتنموية. 

 

إن سوريا اليوم تقف أمام لحظة 
تاريخية نادرة، لحظة يمكن أن 
تتحول فيها من دولة خرجت 
من حرب طويلة إلى دولة تعيد 

ق الأوسط. دورها تعريف  ي الشر
 
ف

لكن هذه اللحظة، رغم أهميتها، 
ليست مضمونة النتائج. فهي 
تتطلب إدارة سياسية واعية، 

اتيجية طويلة المدى، ورؤية  اسب 

وقدرة عل تحويل التحديات إلى 
 فرص. 

 

ي المحصلة، فإن مستقبل 
 
وف

ي هذه المرحلة لا يتحدد 
 
سوريا ف
بتوازنات الخارج، بل بقدرة فقط 

إنتاج دولة جديدة:  الداخل عل
دولة قادرة عل الاستقرار، قادرة 
عل التنمية، وقادرة عل إعادة 
ي محيطها الإقليمي 

 
الاندماج ف

 لا ساحة، 
ً
والدولىي بوصفها لاعبا
 لا ساحة صراع. 

ً
يكا  وشر

 

، يبدأ 
ً
وعند هذه النقطة تحديدا

التاري    خ السوري الجديد، لا 
 لماضٍ مثقل 

ً
بوصفه امتدادا

ل بوصفه محاولة بالأزمات، ب
ي قلب 

 
لإعادة بناء دولة حديثة ف

 منطقة تعاد صياغتها من جديد. 
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رية ليست هبة من الح

 أحد،

بل هي حق يُنتزع 

.بالنضال  

 بقدرتها عل تحويل لحظة 
ً
مرتبطا

وع دولةٍ  التحول السياسي إلى مشر
مستقر قادر عل إنتاج مؤسسات 

 والانقسام. جديدة تتجاوز إرث الحرب 
 

ي هذه المرحلة أهمية  تكتسب
 
سوريا ف

جيوسياسية مضاعفة، ليس فقط 
ي الذي يربط  شسبب موقعها

 
الجغراف

والبحر المتوسط والخليج،  آسيا بي   

بل لأنها أصبحت نقطة اختبار 
صياغة مفهوم الدولة  حقيقية لإعادة

ق ي المشر
 
. فالدول الإقليمية  ف ي العرنر

لم تعد تتعامل مع سوريا كملف 
ي 
 
ي فقط، بل كعنض أساسي ف

أمت 
هندسة النظام الإقليمي المقبل، 
سواء من حيث الأمن أو الطاقة أو 

 التوازنات السياسية.  أو  طرق التجارة
 

غب  أن هذا الموقع، رغم أهميته، 
ي وحده لضمان الاستقرار أو 

لا يكق 
القوة. فالتجربة السورية أثبتت أن 
الجغرافيا، حي   تفصل عن الدولة 
والمؤسسات، تتحول إلى عبء 
 
ً
ي بدل أن تكون رصيدا اتيخر اسب 

 .
ً
ولذلك فإن التحدي المركزي  سياسيا

ي بناء أمام سوريا الجديدة ي
 
تمثل ف

دولة قادرة عل إدارة موقعها، لا 
 مجرد التعايش معه. 

 

، تشهد  عل المستوى الإقليمي
ي سلوك المنطقة 

تحولات عميقة ف 

القوى الفاعلة. فالدول العربية 
تميل نحو سياسات الاستقرار باتت 

وإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، 

ي محاولة
 
لتجاوز مرحلة الضاعات  ف

. أما تركيا فتسعى إلى إعادة ةالمفتوح

ي الشمال السوري 
 
تعريف دورها ف
اقتصادية أكبر –أمنية ضمن مقاربة

ي حي   تعمل إيران عل 
 
براغماتية. ف

إعادة تموضعها الإقليمي بعد 
ي 
 
 من نفوذها ف

ً
ا  كبب 

ً
 خسارتها جزءا

 

 
 

 

كز عل منع  سوريا. أما إشائيل، فب 
ئ من  ي ناسر اتيخر أي تهديد اسب 

فيا السورية الجديدة، بينما الجغرا
تحاول الولايات المتحدة ضبط 
ي 
 
التوازن دون الانخراط المباشر ف

 إدارة التفاصيل الداخلية. 
 

هذا التشابك يعكس حقيقة أساسية: 

سوريا لم تعد ساحة فراغ، بل 
أصبحت ساحة توازنات دقيقة 

الحساسية، سياسية عالية تتطلب إدارة 

لحاد تجنب الاستقطاب ا قادرة عل
 والانزلاق نحو محاور إقليمية مغلقة. 

 

ز الفرصة  ي الداخل السوري، تبر
 
ف

ي آن واحد. 
 
الأكبر والأخطر ف

فمرحلة ما بعد الضاع تفتح الباب 
بناء الدولة من جذورها،  أمام إعادة

 من صياغة دستور جديد، 
ً
بدءا

 بإعادة هيكلة المؤسسات 
ً
مرورا

 إلى بناء 
ً
الأمنية والإدارية، وصولا

قتصاد قابل للحياة بعد سنوات ا
من الانهيار. غب  أن هذه الفرصة 
تصطدم بتحديات عميقة، أبرزها 

ورة  توحيد المؤسسات العسكرية صر 

ي 
 
المختلفة، وإنهاء حالة التعدد ف
مراكز القوة، وبناء سلطة مركزية 
قادرة عل فرض القانون دون 
 العودة إلى منطق القوة الفصائلية. 

الاقتصاد تمثل  كما أن إعادة بناء
أحد أعقد الملفات، إذ تحتاج 
ي النظام 

 
سوريا إلى إعادة دمجها ف

، وجذب  الاقتصادي الإقليمي والدولىي

الاستثمارات، وإعادة تأهيل البنية 
وإعادة الثقة إلى الأسواق.  التحتية،

ولا يمكن تحقيق ذلك دون بيئة 
ي 
سياسية مستقرة، وإطار قانون 

ق وضمانات حقيقية لحقو  واضح،

 الملكية والاستثمار. 
ي هذا السياق، يصبح ملف 

 
وف

،  التنوع   أبعاده  بمختلف  الداخلي
 

... البقية  

لطة لتصنع الاستبداد في التاريخ السياسي: حين تصعد الس

 أسباب سقوطها

... البقية   
 حت  

ً
أو التحول تصل إلى لحظة الانهيار  تدريجيا

ي قلب هذا المسار
 
الاستبداد  يظهر الجذري. وف

واجتماعية تقوم عل تركب    سياسيةبوصفه حالة 

ي يد فرد أو نخبة ضيقة، مقابل تهميش 
 
القرار ف

 المجتمع وإضعاف المؤسسات. 
، ومنذ الرموز الأ ي

ي حفظها التاري    خ الإنسان 
ولى الت 

ي الذاكرة الجماعية مثل
 فرعون الذي ارتبط اسمه ف 

المطلقة، يتضح أن جوهر الاستبداد  بفكرة السلطة

ي القمع وحده، 
 
ي ادعاء احتكار لا يكمن ف

بل ف 

عية. وهذا الحقيقة  وإلغاء أي مصدر بديل للشر
النمط لم يقتض عل حضارة بعينها، بل تكرر 

اطوريات القديمة  بأشكال متعددة عبر الإمبر
حيث اعتمد الحكام عل القوة العسكرية،  والحديثة،

عية الدينية، أو الأيديولوجيا السياسية، أو  أو الشر
الأجهزة الأمنية، بوصفها أدوات لضبط المجتمع 

 وإعادة إنتاج السلطة. 
الاستبداد، بل تطور الدول الحديثة، لم يختفر ومع 

ت أدواته. ف ي بعض السياقات أصبح أكبر تغب 
ق 

نعومة عبر السيطرة عل الإعلام وتوجيه الوعىي 
ي سياقات أخرى ظل أكبر خشونة من 

 
العام، وف

ي الحالتي    
 
. غب  أن النتيجة ف خلال القمع المباشر

كانت متشابهة؛ إذ يؤدي تضييق المجال العام 
وإضعاف المشاركة السياسية إلى تراكم أزمات 

اجع الثقة بي   الدولة والمجتمع،  داخلية تبدأ بب 
وتمتد إلى ضعف المؤسسات وتآكل الكفاءة 
 إلى حالة من الجمود 

ً
لصالح الولاء، وصولا

السياسي تعجز فيها السلطة عن تجديد نفسها 
     للتحولات الاجتماعية والاقتصادية. أو الاستجابة 

  د من أداة حكمالاستبدا ومع مرور الوقت، يتحول

ي 
 
ل الدولة ف إلى عبء عل الدولة نفسها. فحي   تخب  

ي دائرة
 
اجع  شخص الحاكم أو ف ضيقة من السلطة، تب 

فكرة المؤسسات لصالح العلاقات الشخصية، 
 من أن 

ً
 للإرادة السياسية بدلا

ً
ويصبح القانون تابعا

 لها. وهذا التحول لا يؤدي فقط 
ً
 حاكما

ً
يكون إطارا

ايدة بي   إلى  
 إضعاف الدولة، بل إلى خلق فجوة مب 

اب  المجتمع والسلطة، حيث يتعاظم الشعور بالاغب 

ي صنع 
 
، ويضعف الإحساس بالمشاركة ف السياسي

 القرار العام. 
 ما تعتقد الأنظمة المغلقة أنها 

ً
ي المقابل، غالبا

 
وف

قادرة عل السيطرة عل الوعىي العام عبر الإعلام أو 
. غب  أن التجربة التعليم أو الخ طاب السياسي

ل شسهولة،  التاريخية تظهر أن الوعىي الجمعىي لا يخب  
وأن الذاكرة الاجتماعية قادرة عل الاحتفاظ 
ي ظل أشد أنماط الرقابة. 

 
بالروايات البديلة حت  ف

ي المقابل 
 
، تنمو ف فكلما ضاق فضاء التعبب  الرسمي

مساحات غب  رسمية لنقل التجربة والتاري    خ، ما 
. ي

ً
 لا دائما

ً
 مؤقتا

ً
 جعل احتكار الحقيقة أمرا

ومن زاوية أخرى، فإن الشعوب، رغم ما تتعرض له 
من قمع أو أزمات طويلة، تظهر قدرة لافتة عل 
الاستمرار وإعادة بناء ذاتها. فالمجتمعات قد تمر 
ات من الانكسار السياسي أو الاقتصادي، لكنها  بفب 

ديدة من التنظيم إنتاج أشكال ج لا تفقد قدرتها عل

 . ي غياب الألم أو الخسارة،  والتعبب 
وهذه القدرة لا تعت 

لكنها تعكس حقيقة أن البنية الاجتماعية أعمق 
ي تحكمها. 

 وأبق  من البت  السياسية المؤقتة الت 
ي مجملها، يتضح وعند النظر إلى التجربة 

التاريخية ف 

أن سقوط الأنظمة الاستبدادية لا يحدث بصورة 
  3البقية  ....       بل يكون نتيجة تراكماتمفاجئة، 



 
 

 
                                                                                                               

 

 

www.azadiposts.com       الرؤيةجريدة                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي   الدولة ومواطنيها عل أسس 
اكة   لمتساوية. والعدالة والمواطنة االشر

 

لقد أثبتت التجارب السياسية 
المعاصرة أن تجاهل حقوق 
المكونات القومية والثقافية لا 
يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، 
ي إلى تعميق الانقسامات 

وإنما يفض 

وإنتاج أزماتٍ متكررة. فالوحدة 
الوطنية ليست نتاج القوة، وإنما 
، وليست  ثمرة الرضا السياسي

بل ثمرة عقدٍ اجتماعىي الإكراه،  نتيجة

ي ظله جميع المواطني   
 
يشعر ف

ي وطنهم 
 
كاء متساوون ف بأنهم شر

ودولتهم ومستقبلهم. وعندما 
يشعر أي مكونٍ بأنه جزءٌ أصيلٌ 

، تصبح الدولة من  النظام السياسي
 للانتماء والحماية، 

ً
بالنسبة إليه إطارا

 تفرض عليه من الخارج. 
ً
 لا سلطة

 

ي النظر ومن هذا المنطلق، لا ين
بعى 

إلى مصالح أبناء الشعب الكوردي 
بوصفها مصالح منفصلة عن 
المصلحة الوطنية السورية، بل 
 منها. فاستقرار 

ً
 أصيلا

ً
باعتبارها جزءا

المناطق ذات الغالبية الكوردية، 
وتنميتها، وضمان حقوق سكانها، 
وتعزيز مشاركتهم السياسية، كلها 
ي ترسيخ الاستقرار 

 
عوامل تسهم ف

ي 
لأن أمن أي منطقة يرتبط  ،الوطت 

 بأمن بقية المناطق، كما 
ً
عضويا

أن ازدهار أي جزء من المجتمع 
 عل المجتمع السوري  ينعكس

ً
إيجابا

 بأشه. 
 

إن الرؤية السياسية الوطنية لا 
عل منطق الغالب والمغلوب، تبت  

، عل عقلية المنتض والمهزومولا 
اكة  وإنما تقوم عل مبدأ الشر

ي الوطنية الم
توازنة. فالدولة الت 

تدار بعقلية الاحتكار والإقصاء 
تعجز عن إنتاج سلامٍ مستدام، 

ي تقوم 
عل بينما تمتلك الدولة الت 

اكة بي   مكوناتها   التوافق والشر
ً
فرصا
أكبر لتحقيق الاستقرار والتنمية. 
ولذلك، فإن بناء سوريا الجديدة 

الانتقال من نموذج الدولة  يتطلب

ي المركزية شديدة 
، الت  كب  

الب 
تحتكر القرار السياسي والإداري 
، إلى دولةٍ وطنيةٍ ديمقراطية  ي

والثقاف 

تستوعب جميع مكوناتها ضمن 
مؤسساتٍ دستوريةٍ عادلة، تكفل 
ي الحقوق والواجبات. 

 
 المساواة ف

 

وعٍ سياسي أن  ولا يمكن لأي مشر
ينجح إذا تجاهل حقيقة أن 
المجتمع السوري يتمب   بتعدد 

قافاته ولغاته وأديانه. قومياته وث
ي  وهذه

 ينبعى 
ً
 الحقيقة ليست مشكلة

ي 
تجاوزها، بل هي واقعٌ تاريخ 

 
ً
ي تنظيمه سياسيا

واجتماعىي ينبعى 
 بما يعزز وحدة الدولة 

ً
ودستوريا
تنوعها. فالتعددية ليست  ويصون

 للوحدة الوطنية، بل قد 
ً
نقيضا

وط ترسيخها  تكون أحد أهم شر
ي إطار سيادة القاعندما 

نون، تدار ف 

اف المتبادل.   والمساواة، والاعب 
 

المصالح السياسية للشعب  وتتمثل

ي  ،  الكوردي
 
ي  جوهرها،   ف

 
 بناء  ف
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الاستبداد في التاريخ 

السياسي: حين تصعد السلطة 

 لتصنع أسباب سقوطها

 البقية                                                       
طويلة من الاختلالات الداخلية. فغياب الإصلاح، 
وإغلاق قنوات المشاركة، وتآكل المؤسسات، كلها 

 إلى إضعاف بنية النظام من عوامل تؤ 
ً
دي تدريجيا

يصبح غب  قادر عل الاستمرار بالشكل  الداخل حت  

ي تلك اللحظة قد يحدث 
الذي كان عليه. وف 

 ، التغيب  عبر الثورة أو الانهيار أو التحول السياسي
 عبر سنوات لكن جذوره تكون قد تشك

ً
لت مسبقا

اكم.  ومن هنا يمكن فهم الاستبداد لا  من الب 
وصفه حالة دائمة، بل بوصفه مرحلة تاريخية لها ب

ي سياقات معينة، لكنه 
بدايتها ونهايتها. فهو ينشأ ف 

لا يمتلك القدرة عل الاستمرار إلى ما لا نهاية، 
ي النهاية بحدود اجتماعية واقتصادية لأنه 

 
يصطدم ف

وسياسية تمنعه من إعادة إنتاج نفسه بصورة 
ي 
جوهره، لا يقدم مستقرة. لذلك فإن التاري    خ، ف 

الاستبداد كقوة مطلقة، بل كظاهرة مؤقتة مهما 
 طال عمرها. 

ي النهاية، تكشف التجربة الإنسانية أن العلاقة 
وف 

ي تحدد مصب  
بي   السلطة والمجتمع هي الت 

الدول. فكلما قامت هذه العلاقة عل التوازن 
بت الدولة من  اف بالتعدد، اقب  والمشاركة والاعب 

ستمرارية. أما حي   تبت  عل الإقصاء الاستقرار والا 
 والقهر 

ً
ي وتضييق المجال العام، فإنها تدخل تدريجيا
ف 

. وهكذا، عبر التاري    خ الطويل  مسار التآكل الداخلي
إلى مختلف أشكال الطغيان، تبق  من فرعون 

ي تنفصل 
الحقيقة الأساسية ثابتة: إن السلطة الت 

 أسباب بقائها،
ً
بينما  عن المجتمع تفقد تدريجيا

تظل الشعوب، مهما طال الصمت، الطرف الأكبر 
قدرة عل إعادة تشكيل المستقبل عندما تتغب  

وط اللحظة التاريخية  .شر
 

 

 

ي مستويات التنمية 
 
تفاوتٍ كبب  ف

بي   المناطق. إن تحقيق العدالة 
ي توزي    ع الموارد، وتحسي   البنية 

 
ف

لعمل، التحتية، وتوفب  فرص ا
وتشجيع الاستثمار، كلها عناصر 

، لأن المواطن تعزز  ي
الانتماء الوطت 

 بقدرتها 
ً
يقيس قيمة الدولة أيضا

تحسي   مستوى حياته وضمان عل 

 مستقبل أبنائه. 
 

كما أن المشاركة السياسية الحقيقية 

تتطلب مؤسساتٍ منتخبة تتمتع 
واضحة، وآلياتٍ فعالة  بصلاحياتٍ 

 ، وقضاءً مستللمساءلة
ً
، وإعلاما

ً
قلا

 ،
ً
. حرا ي

 لدور المجتمع المدن 
ً
اما واحب 

فالديمقراطية ليست مجرد 
 
ٌ
انتخاباتٍ دورية، وإنما منظومة

من المؤسسات والضمانات  متكاملة
ي تمنع احتكار السلطة،الدستورية 

 الت 
 وفق أحكام 

ً
وتكفل تداولها سلميا

 القانون. 
 

ي بوصفه 
ز أهمية الحوار الوطت  وتبر

 التوافقاتبر فاعلية لبناء الوسيلة الأك

ورية. فالقضايا المتعلقة  الض 
بالدستور، وشكل الدولة، والإدارة 

 واللغوية،المحلية، والحقوق الثقافية 

تحتاج إلى حوارٍ مسؤول يستند 
كة،  إلى المصالح الوطنية المشب 
 عن منطق التخوين أو 

ً
بعيدا

الإقصاء أو فرض الإرادات. فكلما 
ازدادت  اتسعت مساحة الحوار،

فرص الوصول إلى حلولٍ مستدامة 

 تحظ  بقبول مختلف الأطراف. 
 

ولا تنفصل هذه الرؤية عن محيطها 

، إذ إن استقرار  الإقليمي والدولىي
ي المقام الأول، 

 
سوريا يشكل، ف

  ،
ً
 للسوريي   جميعا

ً
 وطنية

ً
مصلحة

 ودولية. كما 
ً
 إقليمية

ً
يمثل مصلحة

غب  أن نجاح أي تسوية سياسية 
 بقدرة السوريي   أنفسهم يبق  مره

ً
ونا

عل بناء عقدٍ اجتماعىي جديد 
واقع مجتمعهم، ويستجيب  يعكس

 
ً
لتطلعات جميع مكوناته، بعيدا

 عن الهيمنة والإقصاء. 
 

إن الهوية الوطنية السورية لا 
ي الهويات 

ي أن تبت  عل نق 
ينبعى 

الفرعية أو تذويبها، وإنما عل 
ي جامع.  احتضانها

ضمن إطارٍ وطت 

ي فالهو 
ية الوطنية الناجحة هي الت 

كل مكون من أن يرى نفسه تمكن 

 فيها، دون أن يتخل عن 
ً
ممثلا

خصوصيته القومية أو الثقافية أو 
، تصبح الهوية  اللغوية. وب  هذا المعت 

 للتنوع، لا 
ً
 جامعا

ً
الوطنية إطارا

 عنه. 
ً
 بديلا

 

ومن الناحية الفكرية والسياسية، 
ف بتعدد  ي تعب 

فإن الدولة الت 
 أكبر عل م

ً
كوناتها تمتلك قدرة

، لأن الولاء  ي
ترسيخ الولاء الوطت 

لا يفرض بالقواني   وحدها، وإنما 
من شعور المواطني   بالعدالة ينشأ 

                    والمساواة والكرامة. 
 

المواطن بأن الدولة  وكلما شعر
م هويته وتصون   تحمي حقوقه وتحب 

ده ازداد ارتباطه بها واستعدا كرامته،

ي بنائها والدفاع عنها
 
.للمساهمة ف  

 

رؤية سياسية: الشراكة الوطنية من منظور               

 المصلحة الكوردية

سياسة   

   Political Vision: National Partnership from the Perspective of Kurdish Interest 

Between rights and challenges in the search for identity and dignity 

.ةالنضال هو الريشة التي يرسم بها المظلومون لوحتهم الزاهية بالأمل والتحدي، لينقشوا على جدران الزمن خارطة طريق نحو العدالة والحري  

 

 

 

دولةٍ تضمن الحقوق والحريات 
 ، لجميع المواطني   دون تميب  
م الخصوصيات القومية  وتحب 

واللغوية، وتكفل المشاركة  والثقافية

 . ي
ي صنع القرار الوطت 

 
المتساوية ف
 وهذه الم

ً
طالب ليست مطالبا

الكورد وحدهم، وإنما تمثل  تخص

 من منظومة الحقوق 
ً
جزءا

ي أن يتمتع 
ي ينبعى 

الديمقراطية الت 
، لأنها تؤسس  بها جميع المواطني  

 لدولة المواطنة وسيادة القانون. 
 

لقد أظهرت التحولات السياسية 
ي شهدتها المنطقة خلال 

الت 
ي 
العقود الماضية أن الأنظمة الت 

سياسات الإنكار والإقصاء  اعتمدت

ي لم تتمكن من 
 
السياسي والثقاف

إنتاج الاستقرار، لأن الاستقرار 
ي لا يتحقق بالقوة الأمنية 

الحقيق 
عية  وحدها، وإنما يقوم عل الشر
ي تنبع من قبول 

السياسية الت 
 
ً
المواطني   بالدولة بوصفها ممثلة
لجميع أبنائها دون استثناء. وكلما 

كة السياسية، دائرة المشار  اتسعت
احتمالات الضاع، وتعززت  تراجعت

 . ي
 فرص التوافق الوطت 

 

ي 
إن الرؤية الوطنية الجامعة تقتض 

ي تصنف 
تجاوز الخطابات الت 

ية  المواطني   وفق منطق الأكبر
والأقلية، أو وفق درجاتٍ متفاوتة 

. فالدولة  ي
 الحديثةمن الانتماء الوطت 

لا تعرف مواطني   من درجات 
تقوم عل مبدأ  مختلفة، وإنما 

المساواة الكاملة بي   جميع 
ي الحقوق والواجبات المواطني   

. ف 

اف بالتنوع  ومن ثم، فإن الاعب 
ي لا ينتقص من 

 
القومي والثقاف

 
ً
عية وحدة الدولة، بل يمنحها شر
 أكبر عل تمثيل 

ً
أوسع وقدرة

 . ي
 مجتمعها الحقيق 

 

كما أن معالجة القضية الكوردية 
ي أن ت

ي سوريا لا ينبعى 
 
ي ف

 
ل ف خب  
ي أو الإداري، وإنما 

بعدها الأمت 
 
ً
ي النظر إليها بوصفها قضية

ينبعى 
 
ً
 ترتبط بطبيعة  سياسية

ً
ودستورية

الدولة نفسها وبكيفية تنظيم 
العلاقة بي   السلطة والمجتمع. 
 
ً
فكلما كانت بنية الدولة أكبر قدرة
عل استيعاب التنوع، أصبحت 
 من الحياة 

ً
القضايا القومية جزءا

ة الطبيعية، ولم تعد السياسي
 للأزمات. 

ً
 دائما

ً
 مصدرا

 

وتقوم هذه الرؤية عل قناعةٍ 
راسخة بأن بناء دولة المواطنة لا 
يتعارض مع الحفاظ عل الخصوصيات 

القومية والثقافية واللغوية، بل 
إن المواطنة المتساوية تصبح 

 عندما يشعر المواطن أكبر 
ً
رسوخا

مة ومصونة  بأن هويته محب 
. فالإنسان لا يضطر إلى بالقانون

 انتمائه القومي وانتمائه  الاختيار
بي  

ف  ي إذا كانت الدولة تعب 
الوطت 
 ضمن إطارٍ دستوري متوازن.  بكليهما

ي هذا السياق، تصبح التنمية 
 
وف

 لا يتجزأ من 
ً
الاقتصادية جزءا

وع . فلا يمكن الحديث المشر ي
 الوطت 

اكةٍ  ي ظل عن شر
 سياسيةٍ حقيقية ف 

 

ي 
 
المقابل، فإن استمرار سياسات وف

أو التهميش أو احتكار السلطة الإنكار 
يحمل مخاطر إعادة إنتاج الأزمات، 

لأن جذور المشكلات السياسية لا 
تزول بمجرد توقف الضاعات، بل 
تحتاج إلى إصلاحاتٍ دستوريةٍ 
ة ومؤسساتيةٍ عميقة تعيد بناء الثق

بي   الدولة والمجتمع، وتؤسس 
اكة  لعلاقةٍ جديدة قائمة عل الشر

 والعدالة وسيادة القانون. 
 

ي تنطلق من 
إن الرؤية السياسية الت 

ي 
 
مصالح أبناء الشعب الكوردي ف
ٍّ سوريٍّ جامع لا تقوم  ي

إطارٍ وطت 
عل إقامة ثنائيةٍ متعارضة بي   
الهوية الكوردية والهوية السورية، 

من مبدأ التكامل  وإنما تنطلق
فالمواطن الكوردي يستطيع بينهما. 

ي 
 
، وف  بانتمائه القومي

ً
ا أن يكون معب  

ي بناء 
 
 ف

ً
 كاملا

ً
يكا الوقت نفسه شر

دولةٍ سوريةٍ ديمقراطية تقوم عل 
المتساوية، وسيادة القانون،  المواطنة

ام التنوع. وهذا التكامل هو  واحب 
الذي يحول التنوع من مصدرٍ 

ةٍ للاستقرار والتنمية. للتوتر إلى ر   كب  
 

ي الختام، فإن مستقبل سوريا 
 
وف

بقدرة أي طرف عل فرض لن يتحدد 

ان القوة بي    ، ولا بمب  
ً
رؤيته منفردا

وإنما بقدرة جميع السوريي   ، المكونات
عل إعادة صياغة عقدهم الاجتماعىي 
اف  عل أسسٍ جديدة تقوم عل الاعب 
اكة الحقيقية. فالدو  لة المتبادل والشر

ي 
تبت  عل الإقصاء، مهما امتلكت الت 

 هشة، 
ً
من أدوات القوة، تظل دولة

ي تقوم عل التوافق 
بينما الدولة الت 

الطوعىي والعدالة والمساواة تمتلك 
 عناصر الاستقرار والاستمرارية. 

 

، تصبح العدالة أساس الحكم وعندما
والمواطنة أساس العلاقة بي   الفرد 

الهوية والدولة، والتعددية أساس 
الوطنية، فإن المجال السياسي 
يتحول من ساحة صراع إلى فضاء 

اكة، ومن منطق الغلبة إلى منطق  شر
التوافق. وعندها فقط، تغدو مصالح 

 
ً
 طبيعيا

ً
أبناء الشعب الكوردي جزءا

من المصلحة الوطنية السورية 
الشاملة، لا باعتبارها حالة استثنائية 

ير   يحتاج إلى تبر
ً
 خاصا

ً
، بل أو مطلبا

 عن حقوق 
ً
وعا  مشر

ً
ا بوصفها تعبب 

 متساوية داخل دولة جامعة.  مواطنة
 

، فإن بناء سوريا الحديثة  وب  هذا المعت 

لا يقوم عل إنكار التنوع أو تذويبه، 
 
ً
 وسياسيا

ً
بل عل تنظيمه دستوريا

بما يضمن لكل مكون مكانه ودوره. 
اكة الوطنية من  وهكذا تتحول الشر

ة مؤسسية سياسي إلى ممارسشعار 

فعلية، تعيد الثقة بي   الدولة 
والمجتمع، وتفتح الطريق أمام 
 ،
ً
 وتوازنا

ً
 وعدلا

ً
مستقبلٍ أكبر استقرارا

دولة تستمد قوتها من تنوعها، 
عيتها من مواطنيها، واستقرارها  وشر

كة.   من إرادتهم الحرة المشب 
 

لا تبثن الأوطان بالقوة، بل “
ي تمنح  

اكة والعدالة الثر بالشر
اطن مكانه الطبيعي كل مو 

 ”فيها. 
 
 

 
 

 

 

....  البقية  

ؤجل  سوريا بين الانتقال الم

 وبناء الدولة

 بتغيب  
ً
ي سوريا اليوم متعلقا

 
لم يعد السؤال ف

 بطبيعة الدولة 
ً
السلطة بقدر ما أصبح متعلقا

ي يجري العمل عل بنائها. فالدول لا تقاس 
الت 

بتبدل الحكومات أو الوجوه السياسية، وإنما 
عيتها  بقدرتها عل تأسيس مؤسسات تستمد شر

ساءلة، وتقوم من الإرادة الشعبية، وتخضع للم
ي 
عل سيادة القانون. وأي انتقال سياسي لا يفض 

، مهما حمل من 
ً
 شكليا

ً
إلى هذا الهدف يبق  انتقالا

 شعارات أو وعود. 
، لا تزال ملامح المرحلة الجديدة تعكس حت  الآن

 من 
ً
ي إدارة الشأن العام. فبدلا

 
 من الضبابية ف

ً
قدرا

ات توسيع المشاركة السياسية، ما تزال القرار 
ي وقت 

 
الأساسية تصاغ داخل دوائر ضيقة، ف

 يقطع مع 
ً
 مختلفا

ً
ينتظر فيه السوريون نموذجا

إرث الاستئثار بالسلطة، ويؤسس لحياة سياسية 
. إن إعادة إنتاج المركزية 

ً
 وتمثيلا

ً
أكبر انفتاحا

بأدوات جديدة، لن تقود إلى دولة  السياسية، حت  

بصيغ  حديثة، بل قد تعيد إنتاج الأزمات ذاتها 
ي الوقت الذي تتسع فيه معاناة  مختلفة. 

 
وف

اجع الخدمات، ويزداد  السوريي   الاقتصادية، وتب 
الضغط عل حياة المواطني   اليومية، تبدو 

حجم التحديات.  الإصلاحات الحقيقية أبطأ من

لا تبدأ بالإسمنت وحده، بل تبدأ فإعادة الإعمار 
وبإقامة بإعادة بناء الثقة بي   الدولة والمجتمع، 

 والكفاءة والشفافية. تتمتع بالمصداقية  مؤسسات
ف بالتعددية  ي لا يعب 

وع وطت  كما أن أي مشر
القومية والثقافية والدينية، ولا يضمن مشاركة 
ي صياغة مستقبل بلادهم، 

جميع السوريي   ف 
. فالدولة المستقرة لا تبت  

ً
 ناقصا

ً
وعا سيظل مشر
ي  الغلبة أو الاحتكار، بل علعل منطق 

عقد وطت 

يضمن الحقوق المتساوية، ويجعل المواطنة 
 أساس العلاقة بي   الدولة وجميع مكوناتها. 

ي أمام سوريا اليوم ليس إدارة 
إن التحدي الحقيق 

المرحلة الانتقالية، بل تجنب تحويلها إلى مرحلة 
ي بناء مؤسسات منتخبة، 

دائمة. فكل تأخب  ف 
ة القانون، المشاركة السياسية، وترسيخ دولوتوسيع 

ي إطالة
أمد الأزمة، حت  وإن تبدلت عناوينها.  يعت 

فالتاري    خ يثبت أن الاستقرار لا يتحقق بإدارة 
الأزمات، بل بمعالجة أسبابها، وأن الدولة لا تبت  

مواطنيها، وهي الثقة  بالسلطة وحدها، بل بثقة
ي لا تكتسب إلا بالحرية، والعدالة، والتمثيل 

الت 

ي 
 .الحقيق 
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 …الصراخ الذي لا يسمع

 الصمت يصبح حين

 

 

الجريمة في شريكا  

     

ي وجود  الرؤية:     
 
 ف

ً
ليست المأساة دائما

ي اعتياد الناس عليه. فالألم 
 
الظلم، بل ف

ئ الإنسان يصنع صدمة ، لكنه حي   يفاجر
حي   يتكرر يتحول إلى واقع مألوف، ثم إلى 
جزء من الحياة اليومية، ثم إلى أمر يتجاوز 
 تبدأ 

ً
بالصمت لا بالمواجهة. وهنا تحديدا

 : ي
حي   لا يعود أخطر مراحل التاري    خ الإنسان 

 
ً
 اجتماعيا

ً
، بل يصبح نمطا

ً
 استثنائيا

ً
الظلم حدثا

 بفعل التكرار والخوف والتطبيع. 
ً
     مقبولا

 

التاري    خ لا يكتبه الطغاة وحدهم، بل يكتبه 
 أولئك الذين

ً
شاهدوا المشهد واختاروا  أيضا

ألا يتكلموا. فبي   من يمارس القمع ومن 
 يتعرض له، تتشكل 

ً
منطقة ثالثة أكبر تعقيدا

وخطورة: منطقة الصمت. وهذا الصمت 
  لا يكون

ً
 ما يكون حسابا

ً
ا ، بل كثب 

ً
 عجزا

ً
دائما

 للمصلحة، 
ً
 من الخسارة، أو خاطئا

ً
أو خوفا

قناعة زائفة بأن السلامة الفردية أهم من 
ي جميع 

 
الحقيقة العامة. لكن النتيجة ف

توسع دائرة الظلم، وتحول  الحالات واحدة: 

 الاستثناء إلى قاعدة. 
 

حي   يتحدث التاري    خ عن الاستبداد، فإنه 
، بل  لا يقتض عل أدوات القمع المباشر

 إلى البيئة يشب  
ً
ي تسمح له بالاستمرار. أيضا

الت 

فكل سلطة قمعية تحتاج إلى ما هو أكبر 
إلى مجتمع منهك، ونخب من القوة؛ تحتاج 

 كيف ينجو 
ً
ددة، وجمهور يتعلم تدريجيا مب 

بصمته. ومع مرور الوقت، يتحول الصمت 
من رد فعل إلى ثقافة، ومن حالة مؤقتة إلى 

خيار فردي إلى سلوك جماعىي  حياة، ومننمط 

 علن. غب  م
 

ي لحظة لكن الصمت 
. فهو، ف 

ً
لا يبق  محايدا

ي إعادة إنتاج 
 
ما، يتحول إلى عنض فاعل ف

ورة،  . ليسالظلم لأن الصامت يريد ذلك بالض 

 
ً
ك المجال مفتوحا بل لأن غياب الفعل يب 
أمام من يملك أدوات الفعل. وهكذا يصبح 
: صوت واحد للسلطة يقابله 

ً
التوازن مختلا

ي المج
 
تمع، فتعاد صياغة صمت واسع ف

 القوة لا منطق العدالة.  الحقيقة وفق منطق
 

ومع ذلك، فإن المجتمعات لا تفقد حسّها 
ي بالكامل. فحت  داخل أكبر البيئات 

 
الأخلاف

 
ً
، تبق  دائما

ً
مناطق مقاومة صامتة،  خضوعا

وذاكرة لا تمخ شسهولة، وأسئلة مؤجلة 
ي لحظة ما لتفرض حضورها. فالصمت تعود 
ف 

القصة، بل تأجيل لها. والتاري    خ، ية ليس نها

ي لحظاته الحاسمة، لا يتحرك فقط بفعل 
 
ف

ي تصل 
اكمات الت   بفعل الب 

ً
القوة، بل أيضا

 .
ً
 إلى نقطة لا يعود فيها الصمت ممكنا

 

ي الصمت أنه يمنح الظلم 
 
إن أخطر ما ف

 بالاستقرار. لكنه استقرار هش، 
ً
 زائفا

ً
شعورا

عل  لأنه قائم عل غياب المواجهة لا 
الأسباب. ولهذا، ما إن تتغب  الظروف معالجة 

اكم التناقضات، حت  ينكشف ما كان  أو تب 
 تحت طبقات الصمت الطويل. 

ً
 مخفيا

 

ي النهاية،
 
ليست القضية بي   ظالم ومظلوم  ف

فقط، بل بي   وعىيٍ يرفض التطبيع مع 
حت  لا يراه. وبي   الخطأ، ووعىيٍ يعتاد الخطأ 

ب  من تاري    خ هذين الحدين يكتب جزء كب
: تاري    خ لا تصنعه الأحداث وحدها،  البشر

 ردود الفعل عليها
ً
أو … بل تصنعه أيضا

 غيابها. 
 

. 
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لامركزية أو تشاركية، لكن ذلك لا 
ي 
هوياتها حقيقة وجود الشعوب و يلعى 

التاريخية. فالهوية القومية ليست 
مجرد نتاج لسلطة سياسية، بل 
هي حصيلة تاري    خ طويل من اللغة 
كة، ولا  والثقافة والذاكرة المشب 
يمكن تجاوزها بخطاب سياسي أو 

ي  لأنها تمثل أحد المكونات ، أيديولوجر

 الأساسية لشخصية المجتمعات. 
 

ي الحالة السورية، تكتسب هذه 
 
وف

استثنائية، لأن سوريا  أهمية المسألة

 لتعدد قومي 
ً
كانت وما تزال وطنا

. ومن ثم، فإن  ي
ي غت 

ي وديت 
 
وثقاف

وع لبناء دولة ديمقراطية  أي مشر
اف  ي أن ينطلق من الاعب 

مستقرة ينبعى 

بهذا التنوع بوصفه حقيقة وطنية، 
وأن يؤسس لعقد اجتماعىي جديد 
يقوم عل المساواة الكاملة بي   

، اف الدستوري  وعل المواطني   الاعب 

 
ً
بحقوق جميع المكونات، بعيدا
عن سياسات الإنكار أو الإقصاء أو 

 الامتيازات القومية. 
 

 
ً
إن أخوة الشعوب ليست شعارا

 
ً
 أخلاقيا

ً
 سياسيا

ً
وعا ، بل مشر

ً
مجردا

 
ً
يقوم عل العدالة، وسيادة  وحضاريا

القانون، والمشاركة المتكافئة، 
اف المتبادل. فحي   يشعر    والاعب 

مة، وثقافته  كل مكون بأن لغته محب 
ف بها، وحقوقه  مصونة، وهويته معب 

يصبح التعاون بي   الشعوب  مكفولة،

اكة  ، وتتحول الشر
ً
 طبيعيا

ً
خيارا

إلى قاعدة راسخة للاستقرار  الوطنية

 والتنمية. 
 

ي النهاية، فإن الطريق إلى أخوة
 
 وف

الشعوب لا تبدأ مسارها نحو 
ي عبر إنكا

ر هوياتها السلام الحقيق 
أو محاولة تفكيك خصوصياتها 
القومية والثقافية داخل شعارات 
ي ظاهرها، 

 
عامة تبدو جذابة ف

لكنها تفقد معناها عند التطبيق 
ي 
. بل إن المدخل الحقيق  العملي

اف لأي  استقرار دائم يقوم عل الاعب 

بي   المكونات، وعل إدراك  المتبادل

 أمام بناء الدو  أن التنوع
ً
، لةليس عائقا

ي 
وإنما هو جزء من تكوينها التاريخ 

ام  . ومن هنا فإن الاحب  والاجتماعىي
المتساوي بي   الجماعات، وضمان 
ي لا تمب   بي   

العدالة الدستورية الت 
أساس الانتماء القومي  عل المواطني   

ي 
، يشكلان الأساس  أو الديت  ي

أو الثقاف 

اكة  الذي يمكن أن تبت  عليه شر
.           سياسية حقيقية لا شكلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إذ تسعى الشعوب في مختلف 

أنحاء العالم إلى التخلص من 

أغلال القمع والاستبداد 

لبناء مجتمعات تسودها 

 العدالة والمساواة.

 

أن معظم الأزمات  التاري    خ السياسي 

ي 
الدول متعددة القوميات  شهدتها الت 

لم تكن ناتجة عن وجود التنوع 
دير 

ُ
ي أ

ذاته، وإنما عن الكيفية الت 
ها هذا التنوع. فالتعدد القومي ب

ي حد ذاته، 
 
ي ليس مشكلة ف

 
والثقاف

بل هو حقيقة تاريخية واجتماعية. 
أما المشكلة فتبدأ عندما ينظر إلى 
 لوحدة 

ً
هذا التنوع باعتباره تهديدا

الدولة، أو عندما تفرض هوية 
واحدة بوصفها الهوية الوحيدة 

وعة، ي قومية  المشر
ل الوطن ف  فيخب  

مش الهويات الأخرى واحدة، وته
 أو تنكر. 

 

ومن هنا، فإن أخوة الشعوب لا 
ي هوية 

 
ي ذوبان الشعوب ف

تعت 
ي خصوصياتها، كما لا 

جامعة تلعى 
ي التخلي 

عن الانتماءات القومية  تعت 

ي 
 
والثقافية واللغوية. فالأخوة، ف
، لا تقوم عل  معناها السياسي

اف بالاختلاف التشابه،  بل عل الاعب 

من العدالة  وإدارته ضمن إطار 
ام التنوع لا  والمساواة. إن احب 
يضعف وحدة الدولة، بل يمنحها 
ي 
عية أوسع، لأن الوحدة الت  شر

اف المتبادل تكون  تقوم عل الاعب 
ي تفرض 

 من تلك الت 
ً
أكبر رسوخا

 بالقوة أو بالإقصاء. 
 

مشاري    ع سياسية عديدة  لقد وقعت

ي خطأ 
 
ين ف خلال القرن العشر

ي الاعتقاد بأن بناء ال
دولة يقتض 

بناء هوية قومية واحدة، وأن 
تحقيق الوحدة الوطنية لا يكون 
ي 
 
إلا عبر صهر جميع المكونات ف
إطار قومي واحد. غب  أن التجارب 
التاريخية أثبتت أن هذا النهج، 
 من أن يعزز الاستقرار، أدى 

ً
بدلا

ي كثب  من الأحيان إلى إنتاج أزمات 
 
ف

بنيوية طويلة الأمد. فحي   تتحول 
لدولة من إطار جامع لجميع ا

جيح هوية  مواطنيها إلى أداة لب 
اجع الثقة  ها، تب  قومية عل غب 

 من  جزء   ويشعر   بالمؤسسات، 
 

 

 

     

وط  المجتمع ي مشر
بأن انتماءه الوطت 

بالتخلي عن هويته الأصلية، وهو 
مفهوم المواطنة ويقوض  ما يضعف

اكة الوطنية.   أسس الشر
 

ي 
 
وري  اهذ وف السياق، يصبح من الض 

. بي   المواطنة والهوية القومية التميب   

ي 
فالمواطنة هي الإطار القانون 

والسياسي الذي ينظم العلاقة بي   
والدولة، ويقوم عل المساواة الفرد 

ي الحقوق والواجبات. أما الهوية 
 
ف

القومية، فهي تعبب  عن الانتماء 
ي واللغوي، ولا 

 
ي والثقاف

التاريخ 
رض مع المواطنة، بل تتكامل تتعا

معها داخل الدولة الديمقراطية. 
م مواطنيها لا  ي تحب 

فالدولة الت 
تطلب منهم التخلي عن هوياتهم، 
بل تضمن لهم حق الحفاظ عليها 
ي إطار الدستور 

 
والتعبب  عنها ف
 وسيادة القانون. 

 

 النظر إلى الحقوق 
ً
ومن الخطأ أيضا

القومية بوصفها امتيازات خاصة 
 أو 

ً
للوحدة الوطنية. فالحقوق  تهديدا

ي جوهرها، جزء من 
 
القومية، ف

ي 
منظومة الحقوق الجماعية الت 

ف بها النظم الديمقراطية  تعب 
الحديثة، وتشمل حماية اللغة 

والهوية، وضمان المشاركة  والثقافة

ي الحياة السياسية والإدارية  العادلة
ف 

. وهذه الحقوق لا تنتقص والثقافية

ي من حقوق الآخ
 
رين، بل تسهم ف
تحقيق مساواة فعلية بي   جميع 
مكونات المجتمع، وتجعل الدولة 

 لا أداة للهيمنة. 
ً
 جامعا

ً
 إطارا

 

ي 
 
لقد أثبتت التجارب الدستورية ف
كثب  من الدول متعددة القوميات 
أن الاستقرار المستدام لا يتحقق 
اف  عبر إنكار التنوع، بل عبر الاعب 
به وتنظيمه ضمن مؤسسات 

ورية تضمن المساواة وتحمي دست
ي يشعر جميع 

الحقوق. فالدولة الت 
ي 
 
كاء متساوون ف مواطنيها بأنهم شر
 الحقوق والواجبات تكون أكبر 
قدرة عل مواجهة الأزمات، لأن 
وحدتها تستند إلى الثقة والرضا، لا 
 إلى الإكراه أو اختلال موازين القوة. 

 

 التميب   بي   نقد 
ً
ومن المهم أيضا

القومية المركزية وبي   ولة نموذج الد

إنكار وجود القوميات أو التقليل 
حقوقها. فقد تتغب  أشكال من أهمية 

وقد تتطور  الدولة وأنماط الحكم،
 أكبر  صيغ   نحو  النظم السياسية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسيسي تحليل  

  .... البقية 

 كلمة العدد

يُفرض عبر  فالسلام المستدام لا 
القوة، ولا يتحقق عبر إذابة 
ي هوية واحدة، بل 

 
الفوارق ف

يتشكل عندما تتحول الدولة إلى 
ف بالاختلاف  إطار جامع يعب 
 من إنكاره أو قمعه. 

ً
وينظمه بدلا

ي هذا الإطار، تصبح المواطنة 
 
وف

هي الرابط الأعل الذي يجمع 
ي حق أي 

الجميع، دون أن يلعى 
ي الحفاظ عل لغتمكون 
 
ه وثقافته ف

صان 
ُ
وذاكرته التاريخية. وعندما ت

 من 
ً
الحقوق القومية بوصفها جزءا

منظومة العدالة، لا كامتيازات 
مؤقتة، يتحول التنوع من مصدر 
توتر إلى مصدر قوة، ومن سبب 
للضاع إلى قاعدة للتكامل. عندها 
فقط يمكن الحديث عن وحدة 
وطنية حقيقية، لا تقوم عل 

ة، بل عل الإرادة الإقصاء أو الهيمن
المكونات، وعل عقد الحرة لجميع 

ي 
 
اجتماعىي يساوي بي   الجميع ف
الحقوق والواجبات، ويجعل من 

 
ً
  الاختلاف أساسا

ً
للاستقرار لا تهديدا

                                             .له
ي هذا السياق، تصبح الدولة 

 
وف

الديمقراطية هي الإطار الوحيد 
تحويل هذا التصور من  القادر عل

مبدأ نظري إلى ممارسة واقعية، 
لأنها تقوم عل فصل السلطة عن 
الهوية، وعل إخضاع الجميع 
  بي   

ّ
لسيادة قانون واحد لا يمب 

بت  المؤسسات  مواطن
ُ
وآخر. فحي   ت

عل أساس الكفاءة والمساواة، 
صان فيها حقوق المكونات تو 

المختلفة ضمن دستور واضح 
ا عات الإقصائية، وملزم، تب  جع الب  

 
ً
 واعيا

ً
ويصبح الانتماء للدولة خيارا

 بالقوة. عندها فقط 
ً
لا مفروضا

يمكن للتنوع أن يتحول إلى رافعة 
للاستقرار، لا إلى مدخلٍ للتوتر 

.                                والانقسام  
 

 
لــيس التعـــدد هــو مـــا يهــدد الـــدول، 
ي 
بـــــــل إنكـــــــار التعـــــــدد  فالـــــــدول الـــــــثر

 مــــــــــــن تحــــــــــــاو 
 
ل أن تصــــــــــــن  وحــــــــــــدة

يٍ إل انقســــــام  مــــــن  الصــــــمت، تلىــــــت
ي وحـدتها 

ي تبـثن
الألم، أما الدول الـثر

يٍ عــــــــ  الاعــــــــتر  اف المتبــــــــادل، فـــــــــ
ي تحـــــــــــو 

ل اخـــــــــــتلاف وحـــــــــــدها الـــــــــــثر
شـــــــــع بــها إل قـــــــــوة، وت عـــــــــل مـــــــــن 

 لاســــــــــــتمرارها لا العدالــــــــــــة أس
 
اســــــــــــا
.    رفــــ  عنــــد الحاجــــةم ــــرد شــــعار  ي

  

 البقية

خصوصيات مكوناتها، من خلال 
للسلطات، وضمان  توزي    عٍ دستوري

والثقافية واللغوية  السياسية الحقوق

دولةٍ واحدة  المواطني   ضمنلجميع 

 ت سيادة. ذا
 
ً
من ذلك، فإن معالجة  وانطلاقا
ردية لا يمكن أن تتحقق و الكالقضية 

عبر سياسات الإنكار أو التأجيل، 
اف الدستوري  بل من خلال الاعب 

القومية والثقافية واللغوية بالحقوق 

ردي، وضمان مشاركته و الكللشعب 

ي الحياة السياسية، ضمن 
 
الكاملة ف

اته الدولة السورية. والأمر ذإطار 
ي 
ينطبق عل بقية المكونات، الت 
 تحتاج إلى ضماناتٍ دستورية ومؤسساتية

ي 
 
 تكفل لها المشاركة المتساوية ف

 وتبدد مخاوف الإقصاء إدارة الدولة،

 أو التهميش. 
ي ذلك أن اللامركزية أو 

ولا يعت 
  الفيدرالية

ً
  تمثلان حلا

ً
ميع لج تلقائيا

المشكلات، فنجاح أي نموذجٍ دستوري 

 
ً
،  يبق  مرهونا ي

بوجود دستورٍ توافق 
ومؤسساتٍ ديمقراطية فاعلة، وقضاءٍ 
مستقل، وثقافةٍ سياسية تؤمن بالمواطنة 

وسيادة القانون والتعددية. غب  أن 
العودة إلى نموذج الدولة المركزية 
الصلبة، بعد كل ما شهدته سوريا، 

ي 
 
يتبدو، ف ن، أقرب إلى إعادة نظر كثب 

إلى بناء إنتاج أسباب الأزمة منها 
 حلولٍ مستدامة لها. 

ي تتسع لجميع أبنائها 
إن الدولة الت 

 لا تبت  بالخوف من التنوع، وإنما
ي إطارٍ 

 
اف به، وتنظيمه ف  بالاعب 

 الوطنية والوحدة  دستوري عادل. 
 

بإلغاء الخصوصيات القومية  لا تتحقق

أو الثقافية أو الدينية، بل بجعلها 
 
ً
هويةٍ وطنية جامعة، يشعر من  جزءا

ي 
كاء متساوون  الجميع ف  ظلها بأنهم شر

ي الحقوق والواجبات. 
 
 ف

 

واليوم، تقف سوريا أمام فرصةٍ 
بناء دولتها عل أسسٍ تاريخية لإعادة 

هدرت هذه الفرصة 
ُ
جديدة. وإذا أ

ي أثبتت محدودية 
بالعودة إلى النماذج الت 

قدرتها عل إدارة مجتمعٍ متنوع، 
 جديدة 

ً
فإن البلاد قد تدخل دورة

أما إذا امتلك السوريون  من الأزمات. 

ي 
 
الإرادة السياسية لإعادة التفكب  ف
 شكل الدولة، والانتقال من منطق

اكة ، ومن المركزية الاحتكار إلى منطق الشر

 إلى اللامركزية الديمقراطية المطلقة

 دولةٍ   ضمن  أو الفيدرالية الدستورية
 

 

 موحدة، فقد يشكل ذلك بدا
ً
ية
لمسارٍ جديد نحو دولةٍ أكبر 

 
ً
 عل  استقرارا

ً
، وأكبر قدرة

ً
وعدالة

 استيعاب جميع مكوناتها. 
إن مستقبل سوريا لن تحدده قوة 

بل قدرة الدولة عل  المركز وحدها،

 
ً
لجميع مواطنيها،  أن تكون وطنا

أو بضف النظر عن قومياتهم، أو أديانهم، 
مذاهبهم، أو مناطقهم. فالدول لا 

عندما ينتض طرفٌ عل آخر،  تستقر

وإنما تستقر عندما يشعر الجميع 
ي الوطن، 

 
كاء متساوون ف بأنهم شر

ي 
 
ي صناعة المستقبل. وف

 السلطة، وف 

 
 رئيس التحرير
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ــــــــــــــــ البقية ــــــــــــــــــــ  

 

الشراكة ليست منّة: 

مستقبل سوريا بين 

 الاعتراف والإنكار

الرؤية:    

 

أن تبت  عل قاعدة الغالب والمغلوب، ولا عل 
ية والأقلية، بل عل مبدأ المواطنة  منطق الأكبر

ا المتساوية،  كة الوطنية الحقيقية بي   جميع والشر

والثقافية. وهذا المبدأ  مكوناتها القومية والدينية

 لفئةٍ دون أخرى، بل يشكل أحد 
ً
لا يمثل امتيازا

وط الأساسية لبناء دولة حديثة ومستقرة  الشر
 وقادرة عل احتضان جميع مواطنيها. 

 

لقد أثبت التاري    خ السوري، كما أثبتت تجارب 
ق الأوسط بأش  ي ترفض الشر

ه، أن الدول الت 
اف بتعددها الداخلي لا تصنع الاستقرار،  الاعب 
بل تؤجل الأزمات وتراكم أسبابها. فالاستقرار لا 
يفرض بالقوة وحدها، ولا يتحقق بفرض شدية 
وطنية أحادية عل مجتمع متعدد، وإنما يقوم 

ي ظله جميع المواطني   عل عقدٍ 
اجتماعىي يشعر ف 

كاء متساوون ي الوطن، لا مجرد تابعي    بأنهم شر
ف 

 أو ضيوف فيه. 
 

ي سوريا لا و ومن هذا المنطلق، فإن الك
 
رد ف

عل الدولة، ولا باحتكار السلطة،  بالهيمنة يطالبون

 
ً
وعا  مشر

ً
ي أن يكون حقا

وإنما يطالبون بما ينبعى 
ي أي نظام

 
اف الدستوري  ف ديمقراطي معاصر: الاعب 

ة بهويتهم القومية، وضمان حقوقهم السياسي
والإدارية، ومشاركتهم الفعلية والمتكافئة والثقافية 

 . ي
ي إدارة الشأن العام وصناعة القرار الوطت 

 
ف

، تماسكهالا تضعف الدولة، بل تعزز  المطالب وهذه

ف بجميع مواطنيها وتكفل  ي تعب 
لأن الدولة الت 

 الاستقرارحقوقهم تصبح أكبر قدرة عل تحقيق 
ي تدفع 

 من شمن الدولة الت 
ً
الشعور عبها إلىجزءا  

 .بالتهميش أو الإقصاء
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إن الخطأ الأكبر الذي قد تقع فيه أي سلطة 
ي الاعتقاد بإمكانية تجاوز 

 
جديدة يتمثل ف

جتمعية من خلال التعويل عل أفراد الإرادة الم
ورة المواقف  أو شخصيات لا تعكس بالض 

فالشعوب لا تقاس بمواقف  العامة لمجتمعاتها. 

ي شخصيات قد تتبدل 
 
ل ف الأفراد، ولا تخب  

 للظروف أو الحسابات السياسية. 
ً
مواقفها تبعا

أما الحقوق الجماعية، فلا تمنح عل أساس 
رس من خلال الولاءات الشخصية، وإنما تك

 
ً
افٍ دستوري وسياسي ثابت، يظل قائما اعب 
بضف النظر عن تغب  الحكومات أو موازين 

 القوى. 
كما أن الرهان عل الانقسامات الداخلية داخل 

 قصب  الأمد ومحدود  مكون اجتماعىي أي 
ً
يظل رهانا

الأثر. فقد يحقق مكاسب سياسية أو إعلامية 
 مستدام

ً
ة، لأن مؤقتة، لكنه لا ينتج حلولا

ي لا يقوم عل التحالف مع 
الاستقرار الحقيق 

أفراد، بل عل بناء توافقات مجتمعية واسعة 
ام الإرادة  اف المتبادل واحب  تستند إلى الاعب 

 الجماعية. 
 

ولذلك، فإن مستقبل سوريا لن يتحدد بعدد 
الموقعة، ولا بكم التضيحات السياسية، الاتفاقيات 

تحويل مبدأ  وإنما بمدى قدرة الدولة عل
اكة الوطنية إلى مؤسسات دستورية وقانونية  الشر

 ، تضمن المساواة الكاملة بي   جميع المواطني  
دون أي تميب   عل أساس القومية أو الدين أو 

 . ي
 
 المذهب أو الانتماء الثقاف

 

ي المرحلة 
 
إن أخطر ما قد تواجهه سوريا ف

ي 
 
المقبلة ليس استمرار الخلافات السياسية ف

ي تنظر إلى حد ذاتها 
، بل العودة إلى الذهنية الت 

اف ، وإلى المساواة  الاعب 
ً
بالحقوق بوصفه تنازلا

، وإلى التعددية عل أنها 
ً
باعتبارها تهديدا

مصدر ضعف. فقد أثبتت التجربة السورية أن 
ي هذه المقاربة كانت 

من بي   الأسباب الرئيسة الت 

ي تعميق الأزمات الوطنية، وأن
 
 إعادة أسهمت ف

 الضاعات اجها لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاجإنت
 
 
 
 
 
 
 
 

 بأشكال جديدة. 
 

، الدول لا تقاس باتساع حدودها الجغرافيةإن قوة 
ي داخلها. 

 بل بعمق التوافق الوطت 
ا تمتلكه من أدوات فقد تبدو الدولة قوية بم

ائح  السلطة، لكنها تظل هشة إذا كانت شر
واسعة من مجتمعها تشعر بأنها غب  ممثلة أو 
ف بها عل قدم المساواة. أما الدولة  غب  معب 

ي 
كاء حقيقيون الت  يشعر جميع مواطنيها بأنهم شر

ي صياغة مستقبلها، فهي الأقدر عل الصمود 
 
ف

ي مواجهة
 
ات الإقليمية الأزمات الداخلية والمت ف غب 

 والدولية. 
 

ي حاسم. 
قٍ تاريخ  واليوم تقف سوريا أمام مفب 

فإما أن تتجه نحو بناء دولة ديمقراطية تعددية 
ف بجميع مكوناتها، وتؤسس لعقدٍ اجتماعىي  تعب 

جديد يقوم عل المساواة وسيادة القانون 
ام التنوع، وإما أن تعيد إنتاج منطق  واحب 

عل مدى عقود. الإقصاء الذي أثبت فشله 
وليس المقصود بذلك التلوي    ح بالتقسيم أو 
الدعوة إليه، وإنما التأكيد عل حقيقة سياسية 
ي تعجز عن استيعاب 

مفادها أن الدول الت 
تنوعها الداخلي تصبح أكبر عرضة للهشاشة 
ي وحدتها 

ي تبت 
ي حي   أن الدول الت 

 
والانقسام، ف

اف  عل العدالة والمواطنة المتساوية والاعب 
 أكبر للاستقرار والاستمرار.  المتبادل

ً
 تمتلك فرصا

 

ي صراع بي   العرب 
 
إن جوهر القضية لا يتمثل ف

، و والك ي تنافس بي   هويتي   قوميتي  
 
رد، ولا ف

ي يراد بناؤها: هل 
ي طبيعة الدولة الت 

 
بل ف

 لجميع مواطنيها عل قدم المساواة، ستكون 
ً
دولة

 يبق  فيها بعض المواطني   مطال
ً
، أم دولة بي  

ي الانتماء إليها؟
 
ي كل مرحلة، بإثبات حقهم ف

 
 ف
 

سم  ي سب 
إن الإجابة عن هذا السؤال هي الت 

ملامح سوريا لعقودٍ مقبلة، لأن العدالة ليست 
ة   الركب  

ً
 أخلاقية فحسب، بل هي أيضا

ً
قيمة

 لبناء دولة مستقرة، 
ً
السياسية الأكبر صلابة

 وصون وحدتها، وترسيخ السلم الأهلي فيها. 
 

إرادة الشعوب تبدأ من 

 الحرية

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لا يمكن فهم إرادة الشعوب بوصفها مجرد تعبب  
ي لحظات الانتخابات أو 

 
ي يظهر ف

 
سياسي ظرف

ى، بل هي بنية عميقة تتشكل  التحولات الكبر
 داخل المجتمع، وتتغذى من مستوى 

ً
تدريجيا

الحرية المتاح له، ومن قدرة الأفراد عل التعبب  
والمشاركة وصناعة القرار دون خوف أو إكراه. 
 يرفع، بل ممارسة يومية 

ً
فالإرادة ليست شعارا

ا  ي الوعىي العام حت  تتحول إلى قوة سياسية تب 
 
كم ف

ي مسار التاري    خ. 
 
 واجتماعية قادرة عل التأثب  ف

 
ً
 تجريديا

ً
ي هذا السياق، ليست مفهوما

 
إن الحرية، ف

ط التأسيسي  أو قيمة أخلاقية معزولة، بل هي الشر
ي 
الأول لأي إرادة جماعية حقيقية. فالشعوب الت 

 والتنظيم لا تحرم من فضاء حر للتفكب  والتعبب  
تستطيع أن تنتج إرادة سياسية مكتملة، لأنها 
ي الغالب محاصرة بي   الخوف والرقابة 

 
تكون ف

 والتوجيه، 
ً
ما يجعل الفعل السياسي لديها إما منقوصا

. ومن هنا، فإن العلاقة بي   
ً
 أو مؤجلا

ً
أو مشوها

الحرية والإرادة ليست علاقة تلازم فحسب، بل 
ادة بلا حرية، ولا حرية بلا علاقة تأسيس؛ إذ لا إر 

 قدرة عل تحويلها إلى فعلٍ عام. 
ي 
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن المجتمعات الت 

توسعت فيها مساحات الحرية، حت  ضمن حدود 
 
ً
 أكبر نضجا

ً
تدريجية، استطاعت أن تطور أشكالا

ي مؤسسات أكبر 
، وأن تبت  من الوعىي السياسي

 سياس
ً
، وأن تنتج نخبا

ً
 استقرارا

ً
ية أكبر ارتباطا
ي المقابل، فإن المجتمعات 

. ف  بالواقع الاجتماعىي
ي ضاقت فيها مساحات الحرية، أو جرى 

الت 
ي  
تنظيمها ششكل صارم ومغلق، وجدت نفسها ف 

كثب  من الأحيان أمام إرادات سياسية ضعيفة أو 
مشوشة، غب  قادرة عل التعبب  عن مصالحها 

 م. الحقيقية أو الدفاع عنها ششكل مستدا
ي الفراغ، بل تتشكل 

إن إرادة الشعوب لا تولد ف 
داخل بيئة سياسية وقانونية وثقافية تسمح أو لا 
تسمح بظهورها. ولذلك، فإن الحديث عن إرادة 

ي ظل غياب حرية التعبب  والتنظيم والمساءلة عامة 
 
ف

 من حيث البنية، حت  وإن بدا  
ً
 ناقصا

ً
يصبح حديثا

 من حيث الشكل. فالإرادة
ً
ي لا تمتلك  كاملا

الت 
ي مستوى الكمون، 

أدوات التعبب  عن نفسها تبق  ف 
 
ً
 تتحول تدريجيا

ً
ي تجد فضاءً حرا

بينما الإرادة الت 
 .  إلى قوة فاعلة قادرة عل التأثب  والتغيب 

ي السياق المعاصر، لم تعد الحرية تفهم فقط 
وف 

 للقيود، بل بوصفها منظومة متكاملة بوصفها 
ً
غيابا

ي 
ي المعرفة، وحرية  من الضمانات الت 

 
تشمل الحق ف

واستقلالية المؤسسات، وتعددية التمثيل الإعلام، 

. فالإرادة الشعبية لا تتشكل فقط عبر  السياسي
اع، ي تسمح  صناديق الاقب 

بل عبر كل المساحات الت 

ض ويعيد  للمجتمع بأن يناقش ويختلف ويعب 
 عن الاحتكار أو الإقصاء. 

ً
 صياغة أولوياته، بعيدا

 

لمهم الإشارة إلى أن الحرية ليست حالة ومن ا
نهائية تمنح مرة واحدة، بل هي عملية مستمرة 
من التفاوض بي   الدولة والمجتمع، وبي   السلطة 
والناس، وبي   المؤسسات والأفراد. وكلما اتسعت 
هذه العملية وتعمقت، ازدادت قدرة الشعوب 
عل إنتاج إرادة سياسية ناضجة، قادرة عل 

التحولات، ومواجهة الأزمات، وصياغة مع التكيف 

 .  مستقبلها بوعىي أكبر
ي المقابل، فإن غياب الحرية أو تقييدها لا 

وف 
يؤدي فقط إلى إضعاف الإرادة، بل إلى تشوي  هها 
، حيث تستبدل الإرادة الحقيقية بأشكال 

ً
أيضا

بديلة من التوجيه أو الاصطفاف أو التبعية، مما 
 بالواقع وأكبر يجعل الفعل السياسي أقل ارتباط
ً
ا

 بالبت  المفروضة عليه من الخارج أو من 
ً
ارتباطا
 الأعل. 

ي أمام المجتمعات المعاصرة لا 
إن التحدي الحقيق 

ي تحويل 
ي إعلان مبادئ الحرية، بل ف 

يكمن فقط ف 
هذه المبادئ إلى ممارسة يومية ملموسة، تسمح 
بانتقال الإرادة من مستوى الإمكان إلى مستوى 

 من الحياة السياسية  فحي   الفعل. 
ً
تصبح الحرية جزءا

والاجتماعية، لا مجرد خطاب نظري، عندها فقط 
 ،
ً
يمكن القول إن إرادة الشعوب بدأت تتشكل فعلا
لا كمجرد فكرة، بل كقوة تاريخية قادرة عل إعادة 

 رسم المسارات وصناعة التحولات. 
ي لا يمكن 

ي النهاية، تبق  الحقيقة الأساسية الت 
وف 

، بل هي تجاوزه
ً
 سياسيا

ً
ا أن الحرية ليست ترفا

ط الأول لوجود إرادة حقيقية. وحي   تضيق  الشر
الحرية تضيق معها الإرادة، وحي   تتسع تتسع 

ي تاريخها،  معها قدرة
 
لا الشعوب عل أن تكون فاعلة ف

 مجرد متلقية له. 
 

 
 
 

 

 

زرع ليُلىتج  فالأفكار العظيمة تنمو من بذور المعرفة والتأمل"
ُ
 ".العقل كالأرض، ي ب أن ي

ياسةس  

ي هذا 
 
. وف ي

جم إلى قرار سياسي نهانئ دون أن تب 
 
ً
، لكنها أيضا

ً
، لا تبدو الحرية غائبة كليا المعت 

ي منطقة وسظ بي    ليست متحققة، بل معلقة
 
ف

ي والتأجيل  الإمكان والإنكار، وبي   
اف الجزنئ الاعب 

وعد “مر الذي يجعلها أقرب إلى المستمر، الأ 
منها إلى واقع مؤسسي ” سياسي غب  مكتمل

 مستقر. 
 

إن فهم هذا الواقع لا يمكن أن يتم خارج سياق 
ق الأوسط، حيث  ي الشر

 
تشكل الدولة الحديثة ف

ي بيئة تاريخية 
 
نشأت الكيانات السياسية ف

معقدة، تداخل فيها العامل الاستعماري مع 
اطوريات ا لقديمة، ومع مشاري    ع بناء إرث الإمبر

ي سعت إلى تثبيت حدود 
الدولة الوطنية الت 

سياسية واضحة داخل فضاء اجتماعىي شديد 
ي هذا

 
السياق، لم تكن المسألة الكوردية  التنوع. وف

 من البنية التأسيسية حالة 
ً
طارئة، بل كانت جزءا

لهذه الدول منذ لحظة نشأتها، لكنها وضعت 
ي موقع غب  

 
محسوم داخل تعريف منذ البداية ف

 الدولة والهوية والانتماء. 
 

ي كثب  من الحالات مع 
 
لقد تعاملت الدولة ف

 
ً
 محتملا

ً
ي بوصفه تهديدا

 
التعدد القومي والثقاف

 يمكن أن 
ً
 بنيويا

ً
لوحدتها، لا بوصفه عنضا

 لنموذج سياسي تعددي. ونتيجة 
ً
يشكل أساسا

لذلك، جرى إنتاج مقاربة تقوم عل إدارة التنوع 
 من بد 

ً
اف به، وعل احتوائه بدلا  من الاعب 

ً
لا

اكة السياسية. هذا النمط  تحويله إلى قاعدة للشر

من الإدارة لم يلغِ وجود المكونات المختلفة، 
صياغة حضورها داخل الدولة بطريقة  لكنه أعاد

، لكنها غب  
ً
 وثقافيا

ً
ة اجتماعيا تجعلها حاصر 

اف والتمثيل.   من حيث الاعب 
ً
 مكتملة سياسيا

 تتجل فكرة 
ً
ي هذا السياق تحديدا

 
الحرية “ف

ة لبنية ” المؤجلة سياسية بوصفها نتيجة مباشر  

لم تستقر بعد عل تعريف شامل للمواطنة. 
ي معناها

 
ض مساواة  فالمواطنة، ف الحديث، تفب 

سياسية كاملة بي   الأفراد والمكونات داخل 
ي كثب  من الحالات  الدولة، غب  

 
أن التطبيق العملي ف

، بحيث  أنتج درجات متفاوتة من الانتماء السياسي

 من تعريف 
ً
 مركزيا

ً
تصبح بعض الهويات جزءا

ي موقع تفاوض  الدولة، بينما
 
تبق  هويات أخرى ف

عية   حضورها وحدود هذا الحضور. دائم حول شر
 

اف،  ي غياب الاعب 
 
إن الإشكال لا يكمن فقط ف

 
ً
اف ذاته عندما يكون جزئيا ي طبيعة الاعب 

 
بل ف

 أوأ
ً
وطا اف  و مشر اجع. فمثل هذا الاعب   للب 

ً
لا قابلا

، بل يخلق حالة دائمة من 
ً
 نهائيا

ً
ينتج استقرارا

، حيث تبق  الأسئلة الأساسية  التوتر السياسي
حول الحقوق والهوية والتمثيل مفتوحة، حت  
 ضمن ترتيبات إدارية 

ً
وإن جرى تنظيمها مؤقتا

اف من كو  نه أو سياسية. وهنا يتحول الاعب 
 إلى كونه أداة لإدارة الأزمة. 

ً
 نهائيا

ً
 حلا

 

ي الحالة الكوردية،
 
يمكن ملاحظة هذا النمط  وف

طويل من التفاعل بي   الفعل بوضوح عبر مسار 

من جهة، وبت  الدولة الإقليمية  الكوردي السياسي 

 
ً
من جهة أخرى. فقد شهدت المنطقة أشكالا

الحضور الكوردي، سواء عل مستوى  متعددة من

لحركات السياسية، أو التجارب الإدارية، أو ا
ي 
 
ي التحولات  الفعل الثقاف

واللغوي، أو المشاركة ف 

ى. غب  أن هذا الحضور، رغم  الإقليمية الكبر
ي 
 
، لم يتحول ف استمراريته وعمقه الاجتماعىي

اف معظم الحالات  إلى صيغة مستقرة من الاعب 

 السياسي الكامل داخل البنية الإقليمية العامة. 
هذا ما يجعل القضية الكوردية ليست مجرد و 

، بل إشكالية تتعلق  ملف ي
سياسي قابل للحل التقت 

ي المنطقة، 
 
بطبيعة النظام السياسي نفسه ف

دون أن  استيعاب التعدد  قدرته عل  وبحدود  

يشعر بأن هذا التعدد يهدد بنيته. فكلما كان 
تعريف الدولة أقرب إلى نموذج أحادي صارم 
ي الهوية والسلطة، اتسعت الفجوة بي   الواقع 

 
ف

الاجتماعىي المتعدد والبنية السياسية المركزية، 
 من  وتحولت

ً
المطالب إلى أسئلة مؤجلة بدلا
 .  من العقد السياسي الأساسي

ً
 أن تكون جزءا

ي 
ي غياب القرار، بل يعت 

إن التأجيل هنا لا يعت 
، حيث تنقل وجود نمط من  إدارة الزمن السياسي

القضايا من لحظة إلى أخرى دون الوصول إلى 
 من 

ً
. وهذا النمط قد يخلق نوعا ي

حسم نهانئ
، لكنه استقرار هش، لأنه الاستقرار الظاهري

قائم عل تجميد الأسئلة لا عل حلها. ومع 
ي 
اكم،  مرور الوقت، لا تختق  هذه الأسئلة، بل تب 

ي لحظات التحول السياسي أو 
 
وتعود للظهور ف

 من 
ً
 دائما

ً
الأزمات الإقليمية، مما يجعلها جزءا

 المشهد السياسي غب  المستقر. 
ي العمق، ترتبط هذه الإشكالية شس

 
ؤال أوسع وف

يتعلق بطبيعة الحرية نفسها: هل تفهم الحرية 
ي لحظة سياسية 

 
بوصفها نتيجة نهائية تمنح ف

عملية تاريخية طويلة تتشكل معينة، أم بوصفها 

عبر التفاوض المستمر بي   الدولة والمجتمع؟ 
ي الحالة الكوردية، تبدو الحرية أقرب إلى 

 
ف

ي  
 
ي الواقع تدار ف

 
، لكنها ف ي

كثب  من النموذج الثان 
الأحيان بمنطق النموذج الأول، أي بوصفها 
 يمكن تأجيله أو تجزئته أو إعادة تعريفه 

ً
قرارا

 للظروف السياسية. 
ً
 وفقا

إن هذا التناقض بي   طبيعة الحرية كعملية 
تاريخية، وبي   إدارتها كقرار سياسي مؤجل، هو 

                ما يفش استمرار الإشكال دون حله. 
ي المطالب المطروحة، فالقضية ليس

 
ت فقط ف

ي تتعامل مع هذه المطالب، 
ي البنية الت 

 
بل ف

ي قدرتها أو عدم قدرتها عل تحويلها إلى جزء 
 
وف

 . ي
 من العقد السياسي النهانئ

 

الحرية المؤجلة وإشكالية الاعتراف السياسي في الواقع 

 الكوردي

... البقية   
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ك بالمواطنة والانتماء.   عل ترسيخ شعور مشب 
ي منطقة 

 
 ف

ً
وتبدو هذه الإشكالية أكبر تعقيدا

ق  الأوسط، حيث تداخلت الحدود السياسية الشر

الاستعماري، وتشابكت الهويات القومية  رثمع الإ

الدولة الوطنية والدينية والثقافية، وتعرضت 
لاختبارات متكررة نتيجة الضاعات الداخلية 
والتدخلات الخارجية. ولذلك، فإن النقاش حول 
ي هذه المنطقة لا ينفصل عن 

 
تقرير المصب  ف

أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة، ومفهوم 
بي   المركز والأطراف، وحدود لعلاقة المواطنة، وا

وآليات المشاركة السياسية. ومن ثم، السلطة، 
فإن أي معالجة جادة لهذا الموضوع لا يمكن أن 
ي أن 

ي وحده، بل ينبعى 
تقتض عل البعد القانون 

ي وسياسي شامل للبنية 
تنطلق من فهم تاريخ 

ي ظلها دول المنطقة. 
 
ي تشكلت ف

 الت 
 

ي ولعل القضية الكوردية ت
عد من أبرز النماذج الت 

فهي التعقيد الذي يحيط بهذا المفهوم.  تكشف
ف به من  ز كيف يمكن أن يتحول حق معب  تبر

، إلى قضية مؤجلة من حيث التطبيقحيث المبدأ 
، وإنما  ي

نتيجة ليس شسبب غياب الأساس القانون 

الدولية وتشابك المصالح تعقيدات البيئة الإقليمية 

ذلك القضية استثناءً بقدر  والإقليمية. ولا يجعل
 واضحا 

ً
المستمر بي    عل التوتر ما يجعلها مثالا

القوة، وبي   ما تنص عليه  ومنطقالعدالة  منطق 
  المواثيق الدولية وما تسمح به الحسابات السياسية. 

 

ويقف العالم المعاصر اليوم أمام مفارقة عميقة؛ 
شعارات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، فهو يرفع 

دد و  ي اختيار مستقبلها، لكنه يب 
 
حق الشعوب ف

اف بهذه المبادئ عندما تتعارض مع  ي الاعب 
 
ف

القوى النافذة أو مع خرائط النفوذ القائمة. مصالح 

ومن هنا، فإن أزمة حق تقرير المصب  ليست 
أزمة قانون، بقدر ما هي أزمة إرادة سياسية، 

ي تحقيق التوازن وأزمة 
نظام دولىي لم ينجح بعد ف 

 بي   مقتضيات الاستقرار ومتطلبات العدالة. 
 

ي أن 
إن الدفاع عن حق تقرير المصب  لا ينبعى 

يفهم بوصفه دعوة إلى تفكيك الدول أو إعادة 
رسم الحدود كلما ظهرت أزمة سياسية، كما لا 

ي 
ي مشاري    ع الانفصال أو الاستقلال. ينبعى 

اله ف  اخب  

اف بأن الشعوب فجوه ر  ي الاعب 
هذا الحق يتمثل ف 

يك  ليست مجرد موضوع للحكم، بل هي شر
ي صناعة القرار، وأن الاستقرار المستدام 

 
أصيل ف

لا يتحقق بإنكار التنوع، وإنما بإدارته عل أساس 
العدالة، والمساواة، وسيادة القانون. فعندما 
مة، وحقوقه  يشعر المواطن بأن هويته محب 
ي مستقبل دولته، يصبح 

 
مصانة، وصوته مؤثر ف

ي أكبر تمسك
 
 للإسهام ف

ً
 بوطنه، وأكبر استعدادا

ً
ا

 استقراره والدفاع عنه. 
 

ي الختام، لم يعد السؤال المتعلق بحق تقرير 
 
وف

 بعينه أو منطقة بعينها، بل 
ً
المصب  يخص شعبا

 يمس مستقبل النظام الدولىي ذاته. 
ً
أصبح سؤالا

عيته  فإذا أراد هذا النظام أن يحافظ عل شر
بد من تضييق الفجوة  القانونية والأخلاقية، فلا 

ي 
ي يعلنها والسياسات الت 

بي   المبادئ الت 
ي تحديد 

 
يمارسها. أما إذا استمرت المصالح ف

ي رسم حدود 
 
قيمة الحقوق، واستمرت القوة ف

 
ً
العدالة، فإن حق تقرير المصب  سيبق  مبدأ
ي الواقع. 

 
ي النصوص، محدود الأثر ف

 
 ف

ً
ا حاصر 

ي هو إ
ثبات وعندئذٍ لن يكون التحدي الحقيق 

ي نظام 
 
وجود هذا الحق، بل استعادة الثقة ف

ف بأن  دولىي يطبق مبادئه بمعايب  واحدة، ويعب 
 عل موائد التفاوض، ولا 

ً
الشعوب ليست أوراقا

ي صراعات القوى، وإنما هي صاحبة 
 
أدوات ف

ي صياغة 
 
ي المشاركة الحرة ف

 
الحق الأصيل ف

ي 
 
ها ف ها، وصنع مستقبلها، وتحديد مصب  حاصر 

 العدالة، والكرامة، والسلام المستدام. إطار من 
 

 

 

 

 ، وتقديم حلول واقعية الكرامة اليومية للمواطني  

 
ً
ا قابلة للتطبيق. ومن هنا، يصبح الحراك تعبب 
ي من الصمت إلى الفعل، ومن  عن انتقال تدريخر

ي   والاقتصادي. إلى مساءلة الواقع السياسي  التقبل السلتر
 

ي خضم هذا التوتر، برزت بعض ال
 
مواقف وف

ي حاولت أن 
 تلتقط نبض الشارع والخطابات الت 

العام.  الهم وتعيد صياغته بلغة سياسية أقرب إلى  

بعض  مداخلة  المواقف جاءت هذه  بي    ومن   

ي 
 
عية السياسية، وأن لكل شعب الحق ف الشر
 
ً
اختيار مستقبله بحرية، يبدو اليوم أكبر ميلا
إلى إخضاع هذا الحق لحسابات النفوذ 
ا م والتوازنات الجيوسياسية منه إلى الالب  

بروحه القانونية والأخلاقية. ومن هنا، لم 
ي ما إذا كان حق 

 
ي يتمثل ف

يعد السؤال الحقيق 
ي القانون 

 
 ف

ً
تقرير المصب  لا يزال مكرسا

ي ما إذا كان هذا الحق ما يزال 
 
، بل ف الدولىي

ي نظام عالمي تتقدم فيه 
 
 للتطبيق ف

ً
قابلا

المصالح عل المبادئ، وتغلب فيه اعتبارات 
 تضيات العدالة. القوة عل مق

 

 ،
ً
، تاريخيا لقد ارتبط مفهوم تقرير المصب 
بفكرة التحرر من الهيمنة الخارجية، وبنضال 
 
ً
ي رفضت أن تكون موضوعا

الشعوب الت 
 لتقاسم النفوذ بي   

ً
لإرادة الآخرين أو ساحة

ي 
 
اطوريات. ولم يكن هذا المفهوم، ف الإمبر
 
ً
ا بداياته، مجرد صياغة قانونية، بل كان تعبب 

ي الفكر السياسي الحديث،  تحولات عميقةن ع
 
ف

العلاقة بي   السلطة والشعب،  أعاد تعريفالذي 

عية. فقد تبلورت الفكرة  وبي   الدولة والشر
 مع الثورات الأوروبية، ثم اكتسبت 

ً
تدريجيا

ي 
 
 أوسع مع صعود الحركات القومية ف

ً
حضورا

، قبل أن تتحول، عقب  القرن التاسع عشر
، إلى أحد المبادئ المؤسسة الحربي   العالميتي   

 للنظام الدولىي المعاصر. 
 

اف  غب  أن التجربة التاريخية كشفت أن الاعب 
 
ً
افا ي أي مرحلة، اعب 

 
بهذا الحق لم يكن، ف

 أو
ً
. فالشعوب لم تحصل جميعها  مطلقا

ً
متساويا

عل الفرصة نفسها لممارسة هذا الحق، كما 
أن المجتمع الدولىي لم يتعامل مع مختلف 

ايا بمعيار واحد. فقد حظيت بعض القض
الحركات الوطنية بدعم سياسي ودبلوماسي 
واسع، بينما جرى تجاهل قضايا أخرى، أو 

،  تأجيلها، أو
ً
 داخليا

ً
أو التعامل معها بوصفها شأنا

 
ً
 بمصالح  تهديدا

ً
، أو مساسا للاستقرار الإقليمي

القوى المؤثرة. وهكذا اتسعت الفجوة بي   
صوغه النصوص القانونية، الذي ت عالم المبادئ

وعالم السياسة الذي تحكمه اعتبارات القوة 
 والمصلحة. 

 

ي النصوص 
 
 ف

ً
ولا يعكس هذا التناقض خللا

ما يعكس طبيعة النظام الدولىي القانونية بقدر 

ي فراغ، 
 
نفسه. فالقانون الدولىي لا يعمل ف

وإنما يتحرك ضمن بيئة سياسية تتشابك 
العسكرية،  فيها مصالح الدول، والتحالفات

والاعتبارات الاقتصادية، والهواجس الأمنية. 
 ما يصبح تطبيق المبادئ القانونية ولذلك، 

ً
ا كثب 

 بمدى توافقها مع توازنات القوة، لا 
ً
رهنا

وعيتها. وعندما  بمدى عدالتها تتعارض أو مشر

الحقوق مع المصالح، تميل السياسة إلى 
إعادة تفسب  القانون بما ينسجم مع موازين 
النفوذ، فتتحول المبادئ إلى أدوات مرنة 
 من أن تبق  قواعد عامة 

ً
قابلة للتأويل، بدلا

 .  ومجردة تطبق عل الجميع دون تميب  
ومن ثم، فإن حق تقرير المصب  لم يعد 
 
ً
 بقدر ما يواجه تحديا

ً
 قانونيا

ً
يواجه تحديا

ي 
 
. فالإشكالية الأساسية لا تكمن ف

ً
سياسيا

اف الدولىي به ي وجود الاعب 
 
ذا الحق، وإنما ف

 ما   وهذا  لتطبيقه.  السياسية  الإرادة   حدود

 
 
 
 
 
 
 
 

ي المناطق الكوردية ما يشهده : الرؤية 
الشارع ف 

ي كونه موجة 
 
اله ف ي سوريا اليوم لا يمكن اخب  

 
ف

المعيشية المتفاقمة  مرتبطة بالضغوط احتجاجية

ٌ مكثف  ي جوهره، تعبب 
 
فحسب، بل هو، ف
ي الإدارة عن تراكمات طويلة م

 
ن الاختلال ف

العامة، وتآكل الخدمات الأساسية، وتراجع 
والبت  السياسية القائمة.  الثقة بي   المجتمع

 تعد  الأزمة لم  أن  إنه حراك يكشف بوضوح

حق تقرير المصير في عالم المصالح              

 والقوة

..  تتمة                                                                             
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ي التعامل مع القضايا  يفش

 
 التباين الواضح ف

القومية حول العالم، حيث تختلف المواقف 
 لطبيعة 

ً
الدولية من حالة إلى أخرى، ليس تبعا

ي 
 
 لموقعها ف

ً
الحقوق المطروحة، بل تبعا

 شبكة المصالح الإقليمية والدولية. 
الة من لقد أدى هذا الواقع إلى تكريس ح

ي فهم حق تقرير المصب  وتطبيقه. 
 
الانتقائية ف

 
ً
 أصيلا

ً
ي بعض الحالات يقدم بوصفه حقا

فق 
ي حالات أخرى، 

 
للشعوب، بينما ينظر إليه، ف

 لوحدة الدول أو للاستقرار 
ً
باعتباره تهديدا

. وبي   هذين الموقفي   تضيع  الحدود الإقليمي

والسياسة، ويغدو تحديد  الفاصلة بي   القانون

 لموازين القوىشر 
ً
أكبر   عية المطالب خاضعا  

، القانونية. وب  هذا المعت   من خضوعه للمبادئ
ي 
 
عية الحق ف لم يعد السؤال يدور حول شر
ي تمتلك سلطة 

ذاته، وإنما حول الجهة الت 
عية أو حجبها.  اف بهذه الشر  الاعب 

 

هذا التناقض عل العلاقات الدولية،  ولا يقتض

ة ذاته. فالدولة بل يمتد إلى مفهوم الدول
الحديثة لم تعد تستطيع أن تستند إلى القوة 
 
ً
عيتها، كما لم يعد ممكنا ي بناء شر

 
وحدها ف

ي احتكار السلطة أو 
 
ال مفهوم السيادة ف اخب  

ي 
 
عية السياسية ف السيطرة عل الإقليم. فالشر
ين أصبحت ترتبط،  القرن الحادي والعشر
ايدة، بقدرة الدولة عل تمثيل  بصورة مب  

ام تنوعها، وضمان مشاركة يع جم مكوناتها، واحب 

ي صنع القرار، وصون حقوقهم 
 
مواطنيها ف

إطار دستوري عادل.  الفردية والجماعية ضمن

ي 
ومن ثم، فإن حق تقرير المصب  لم يعد يعت 

ورة إنشاء دولة مستقلة، بل أصبح  بالض 
ي المشاركة 

 
 حق المجتمعات ف

ً
يشمل أيضا

ي إدارة شؤونها، و 
 
صون هوياتها الفعلية ف

ي رسم السياسات 
الثقافية واللغوية، والمساهمة ف 

ها ومستقبلها.  ي حاصر 
 
ي تؤثر ف

 الت 
 

وقد أسهمت التحولات الفكرية والسياسية 
ي توسيع مفهوم تقرير 

 
ة ف خلال العقود الأخب 

، ،  المصب  ي الاستقلال السياسي
ل ف  فلم يعد يخب  

 متعددة من التنظيم 
ً
بل أصبح يشمل أشكالا

، واللامركزية، الدستو  ي
ري والإداري، كالحكم الذان 

ي تسعى إلى 
ها من الصيغ الت  والفيدرالية، وغب 

ام تنوعها  التوفيق بي   وحدة الدولة واحب 
 
ً
ايدا  مب  

ً
. ويعكس هذا التطور إدراكا الداخلي

ي لا يتحقق بفرض نموذج  بأن الاستقرار
الحقيق 

سياسي واحد عل جميع المجتمعات، وإنما 
ت قادرة عل استيعاب اختلافاتها مؤسساببناء 

ي جامع. 
 ضمن إطار دستوري وقانون 

ومع ذلك، فإن هذا التطور المفاهيمي لم 
 عل الممارسة السياسية. فما 

ً
ينعكس دائما

ة تنظر إلى أي نقاش حول  زالت دول كثب 
المصب  بوصفه مقدمة حتمية للانفصال، تقرير 

ي حي   تشب  التجارب المقارنة إلى أن تجاهل
 
 ف

 ما يؤدي 
ً
وعة أو قمعها غالبا المطالب المشر

اف  إلى تعميق الأزمات، بينما يسهم الاعب 
ي 
 
بالتعددية، وإيجاد صيغ دستورية عادلة، ف
ي 
تعزيز وحدة الدولة واستقرارها. فالوحدة الت 

 تقوم 
ً
اف المتبادل أكبر رسوخا عل الرضا والاعب 

ي تقوم عل الإكراه أو الخوف، 
من تلك الت 

عيتها من قدرتها لأن الد ولة لا تكتسب شر
 عل فرض السلطة فحسب، بل من قدرتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي بنية التمثيل اقتصادية فقط، بل باتت 
أزمة ف 

ي القدرة عل إنتاج خطاب 
 
السياسي نفسه، وف

 يستجيب لتحولات الواقع. 
ي عمق هذا المشهد، يتبلور إدراك اجتماعىي 

 
ف

مفاده  واسعة من الناس، جديد لدى قطاعات

أن إدارة الشأن العام لم تعد تقاس بقدرتها 
، بل بمدى قدرتها  عل ضبط الاستقرار الشكلي

ي  عل
 
 وضمان ،المواردتوزي    ع تحقيق العدالة ف

سياسي تحليل  

، بوصفها  اءالنشط أمام أحد تجمعات المحتجي  
 حاو 

ً
ل أن يربط بي   المعيش اليومي وبي   خطابا

البنية السياسية والاقتصادية الأوسع. فقد 
 من العوامل المتداخلة، 

ً
تناولت المداخلة جملة

وضعف التخطيط، إلى السياسات  من سوء الإدارة

ي 
 الاقتصادية الت 

ً
عمقت الفجوة الاجتماعية، وصولا

 .  إلى تأثب  التوازنات الخارجية عل القرار المحلي
 

 لدى و 
ً
ي هذا الخطاب صدىً ملحوظا

قد لق 
يحة من الحضور، ليس لأنه قدم شعارات  شر
جديدة، بل لأنه حاول أن يلامس الواقع كما هو، 
ال، الأمر الذي جعله أقرب  دون تجميل أو اخب  
إلى توصيف لحالة عامة منه إلى خطاب تعبوي. 

ي جانب منه، طبيعة التحول  التفاعل وهذا
 
يعكس، ف

اجع جاذبية ا الذي يشهده ، حيث تب  ي لمزاج الشعتر

ي تتحدث  الخطابات
التقليدية لصالح الأصوات الت 

ة أقرب إلى التجربة اليومية للناس.   بلغة مباشر
 

ي المشهد لم يكن مضمون هذا 
 
غب  أن اللافت ف

الخطاب بقدر ما كان طبيعة التفاعل السياسي 
ي 
معه من بعض الأطراف الحزبية التقليدية، الت 

اتخاذ مسافة تنظيمية واضحة منه، سارعت إلى 
يتعلق بضاع تمثيل أو بملكية سياسية  وكأن الأمر

 باسمها. وهذا النوع من 
ً
لموقف لم يطرح أصلا

ي جوهره، أزمة أعمق تتعلق 
 
الاستجابة يعكس، ف

بعلاقة الأحزاب بالشارع، وبقدرتها عل مواكبة 
ي فرضتها سنوات طويلة من التغيب  

التحولات الت 
. الاجتما  عىي والسياسي

 

ي قراءة هذا الحراك بوصفه 
 
 من الانخراط ف

ً
فبدلا

ي الوعىي العام، تبدو بعض 
 
 عل تحولات ف

ً
ا مؤشر

ة أنماط  القوى السياسية وكأنها ما تزال أسب 
، تقوم عل ضبط الخطاب  قديمة من التفكب 
أكبر مما تقوم عل فهمه، وعل إدارة الرمزية 

ر المطالب السياسية أكبر من التعامل مع جوه
الاجتماعية. وهنا تتجل إحدى أبرز إشكاليات 
ايدة بي   دينامية الشارع   

المرحلة: الفجوة المب 
 وبنية الأحزاب التقليدية. 

 

إن ما يجري اليوم لا يمكن قراءته خارج سياق 
ي تشهدها المنطقة، حيث  أوسع من التحولات 

الت 

عية السياسية تستمد من الشعارات  لم تعد الشر
ث التنظيمي وحده، بل من القدرة الفعلية أو الإر 

عل تقديم إجابات عملية لأسئلة الناس اليومية. 
ي هذا الإطار، يصبح الشارع ليس مجرد متلقٍ 

 
وف

 يعيد تعريف 
ً
 فاعلا

ً
، بل طرفا للخطاب السياسي

ة.   السياسة ذاتها من خلال تجربته المباشر
 

أن الأزمة الراهنة ليست أزمة حدث  وهكذا، يتضح

ر، بل أزمة تمثيل بامتياز؛ أزمة بي   خطاب عاب
تقليدي ما زال يحاول الحفاظ عل صيغته  سياسي 

القديمة، وواقع اجتماعىي يتحرك ششعة أكبر من 
أدواته وأطره. وبي   هذا وذاك، يبق  السؤال 
 حول قدرة الفاعلي   السياسيي   عل 

ً
مفتوحا

ادة بناء جسور الثقة مع المجتمع، قبل أن إع
 تتسع الفجوة إلى حد يصعب تجاوزه. 

 

ي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة 
 
وف

 الاجتماعىي تعريف العلاقة بي   الفعل السياسي والواقع 

عل أسس أكبر واقعية ومرونة، بحيث لا يبق  
 لمفرداته التقليدية أو 

ً
ا الخطاب السياسي أسب 

بل ينفتح عل تحولات  التنظيمية المغلقة،بنيته 

عية والمعت   الشارع بوصفه المصدر الأول للشر
 هي تلك 

ً
ي تتقدم سياسيا

. فالمجتمعات الت 
ً
معا

ي تحويل مطالبها اليومية إلى جزء 
 
ي تنجح ف

الت 
ي 
، لا تلك الت  من عملية إنتاج القرار السياسي

ي السياسة منفصلة عن تفاصيل الحياة أو 
بق 
ُ
ت

ها بمنطق ردود الفعل المتأخرة. ومن دون تعالج
ي طريقة إدراك السياسة 

 
هذا التحول العميق ف

 بي   الناس وممثليهم، 
ً
ذاتها، سيظل التوتر قائما

حالة طارئة يمكن احتواؤها بإجراءات  ليس بوصفه

 يعيد إنتاج نفسه 
ً
 بنيويا

ً
ظرفية، بل بوصفه خللا

ي فجوة ا
لثقة باستمرار داخل المشهد العام، ويُبق 
 مفتوحة بي   المجتمع ومؤسساته. 

 

ي ظل هذا المشهد، يصبح التجديد السياسي 
 
وف

، ليس بمعت  تغيب  الأسماء أو 
ً
ورة لا خيارا صر 

إعادة توزي    ع المواقع، بل بإعادة بناء الفكرة 
السياسية نفسها عل أساس الاستماع الفعلي 
ي صياغة الأولويات لا 

 
 ف

ً
يكا للشارع، واعتباره شر

ي هذا الاتجاه مجرد متل
 
قٍ للقرارات. فكل تأخب  ف

لا يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة، وإضعاف قدرة 
.  عل الاستجابة للتحديات المتسارعةالمؤسسات   

 من نبض الشارع إلى أزمة التمثي  السياسي:

قراءة في المشهد الكوردي الراهن   
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ي كل مستوى من مستوياتها. ويمكن 
 
ف

ي هذا البناء 
 
تميب   ثلاث طبقات أساسية ف

 عقد: الم
،
 
ي دمشق، الذي  أولا

المركز الرسمي ف 
يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة السورية وفق 
منطقها الكلاسيكي السابق، عبر أدوات 

الإدارة المركزية، القواني   السيادة التقليدية: 

بناء المؤسسات، واستعادة  الموحدة، إعادة

ي 
والعسكري. هذا المركز  احتكار القرار الأمت 

دافع استعادة ما فقد، بل لا يتحرك فقط ب
 بدافع إعادة تعريف الدولة بوصفها  

ً
أيضا

 
ً
 موحدا

ً
 عل إعادة دمج الأطراف  كيانا

ً
قادرا

، حت  وإن كان ذلك عبر 
ً
ضمنه تدريجيا
وطة بتوازنات  مسارات بطيئة ومعقدة ومشر

 خارجية دقيقة. 
 

،
 
مناطق النفوذ الإقليمية والدولية  ثانيا

ي لا تعمل  
كقوى احتلال المتداخلة، الت 

، بل كشبكات   الكلاسيكي
تقليدية بالمعت 

نفوذ مركبة تعيد توزي    ع السلطة الفعلية 
عل الأرض. هذه الشبكات لا تسيطر 
فقط عل الجغرافيا، بل تعيد ربط أجزاء 
من الداخل السوري بمنظومات سياسية 
وأمنية واقتصادية تتجاوز الدولة السورية 
زأة نفسها، ما يجعل السيادة هنا مج

وطة ومفتوحة عل تدخلات دائمة،  ومشر
 .  سواء ششكل مباشر أو غب  مباشر

 

،
 
إدارات محلية وقوى أمر واقع  ثالثا

نشأت خلال سنوات الحرب، ثم تطورت 
 من تشكيلات طارئة إلى كيانات 

ً
تدريجيا

شبه مؤسساتية تمتلك وظائف إدارية 
وخدمية وأمنية واقتصادية. هذه القوى 

ج للضاع، بل أصبحت لم تعد مجرد نتائ
 من بنيته المستمرة، بل وأحد عناصر 

ً
جزءا

ي بعض المناطق، رغم 
ي ف  استقراره النستر

ي البنية القانونية 
أنها لا تندمج بالكامل ف 

 للدولة المركزية. 
 

إن هذا التشابك المعقد بي   الطبقات 
الثلاث يجعل من سوريا حالة سياسية لا 
ها عبر المفاهيم الثنائ ية يمكن تفسب 

وحدة الدولة مقابل “التقليدية مثل 
، ”الاستقرار مقابل الفوض  “، أو ”تفككها

: هل 
ً
 وتعقيدا

ً
 أكبر عمقا

ً
بل يفرض سؤالا

ي  نحن أمام مسار إعادة توحيد تدريخر
تحت صيغة جديدة ومختلفة  للدولة السورية

، أم أمام ترسيخ نموذج طويل  ي
عن الماض 

لنة، الأمد من اللامركزية القشية غب  المع
ة بي    حيث تدار الدولة عبر توازنات متغب 
الداخل والخارج دون أن تستعيد شكلها 

 المركزي الصارم السابق؟
إن القراءة الواقعية لاتجاهات المرحلة 
تشب  إلى أن المستقبل السوري لا يبدو 
 للعودة إلى نموذج ما قبل عام 

ً
مرشحا
بكل خصائصه المركزية المغلقة،  2011

ي ا
لوقت نفسه لا يتجه نحو كما أنه ف 

ي أو تقسيم رسمي واضح المعالم.  تفكك
نهانئ

 هو تشكل
ً
 بل إن المسار الأكبر ترجيحا

 التداخل تقوم عل   صيغة هجينة معقدة
 

 

 الشرق الأوسط: إعادة تشكيل النظام الإقليمي

 من الجغرافيا السياسية إلى هندسة النفوذ

بوصفه منطقة أزمات متفرقة، بل بوصفه 
 مفت

ً
ا  لإعادة تشكيل النظام مختبر

ً
الإقليمي وحا

. ففيه تتقاطع مشاري    ع القوى  العالمي
ى، وتختبر  وتعاد حدود الدولة الوطنية،  الكبر

 صياغة مفاهيم السيادة والهوية والانتماء. 
 

وهكذا، فإننا أمام لحظة تاريخية لا تقاس 
بل بتغب  البنية العميقة  الأحداث فقط،بتغب  

ي تنتج هذه الأحداث
لحظة يصبح فيها . الت 

السؤال المركزي ليس: من يسيطر عل 
ق الأوسط؟  الشر

ق الأوسط نفسه، بل:  كيف يعاد تشكيل الشر

 يملك القدرة عل هندسة هذا التشكيل؟ومن 
 

: سوريا 
 
مختتى إعادة إنتاج  –أولا

 الدولة أو تفككها الناعم
 

تشكل سوريا اليوم النموذج الأكبر كثافة 
ي المشهد 

 ف 
ً
ق أوسظي المعاصر، اوتعقيدا لشر

ليس فقط بوصفها ساحة صراع مرت 
طويلة ودامية، بل بوصفها بمرحلة عسكرية 

 عل إعادة 
ً
 مفتوحا

ً
 فضاءً سياسيا

ً
أيضا

التكوين المستمر، حيث لم تحسم بعد 
المتعلقة بطبيعة الدولة،  الأسئلة الجوهرية

عية السياسية،  ومعايب   وحدود السيادة، الشر

دولة “لطة. فهي لم تعد وآليات إنتاج الس
بالمعت  التقليدي الذي يصف ” حرب

، كما  حالة صراع مسلح بي   طرفي   أو أكبر
أنها لم تستعد بعد موقعها كدولة مستقرة 
مكتملة الوظائف، بل تحولت إلى نموذج 
وسيط يمكن تسميته ب  الدولة ما بعد 
الضاع غب  المكتمل؛ أي دولة خرجت من 

ي  منطق الحرب دون أن تدخل
 ف 
ً
فعليا

ي منطقة 
منطق الاستقرار، وبقيت عالقة ف 

 رمادية بي   التفكك وإعادة التأسيس. 
 

بعد أكبر من عقد من التصدع البنيوي 
العميق، لا يمكن قراءة الحالة السورية 

سياسية أو أمنية عابرة،  بوصفها مجرد أزمة

ي طبيعة الدولة 
 ف 
ً
 بنيويا

ً
بل بوصفها تحولا
يا من نموذج الدولة سور  نفسها. فقد انتقلت

ي احتكرت القرار السياسي  الصلبة المركزية
الت 

ي والاقتصادي ضمن مركز واحد، 
والأمت 

، يمكن 
ً
إلى نموذج أكبر سيولة وتشظيا

فضاء سيادي متعدد المستويات.  توصيفه بأنه

 
ً
ي هذا الفضاء، لم تعد السيادة مفهوما

ف 
، بل أصبحت موزعة بي   

ً
 أو مركزيا

ً
موحدا

ختلفة من القوة والسلطة، مستويات م
عية القانونية مع الوقائع  تتداخل فيها الشر

فيها مؤسسات الدولة  الميدانية، وتتشابك

الرسمية مع سلطات الأمر الواقع، ضمن 
شبكة معقدة من التوازنات الداخلية 
ي لا تستقر عل 

والإقليمية والدولية الت 
 . ي
 شكل نهانئ

 

 الحديث
ً
ي هذا السياق، لم يعد ممكنا

 ف 
يحتكر تعريف ” مركز سيادي واحد“عن 

الدولة السورية أو يحدد وحدتها السياسية 
 متعددة بنية سلطويةبل عن  ششكل كامل،

ي 
الطبقات تعمل داخل المجال الجغراف 

 مختلف منطق سياسي  نفسه، لكنها تنتمي إلى
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ي توازنات الطاقة والممرات 
 
 للتأثب  ف

ً
مجالا

ية والبحرية.   البر
 

ق الأوسط  الدائرة الثانية هي الشر
ي   العرنى

ً
 مركبا

ً
، حيث تلعب تركيا دورا

ي 
 
ي المباشر ف

يجمع بي   الحضور الأمت 
بعض الساحات، والتأثب  السياسي 

ي ساحات أخرى.  والاقتصادي
 
ي ف

 
والثقاف

ي هذ
 
ا المجال، لا يتحرك النفوذ ف

كي كقوة احتلال تقليدية، بل ك  
الب 

مرنة تتداخل فيها الأدوات  شبكة نفوذ

العسكرية المحدودة مع الاقتصاد، 
ي 
 
والعلاقات السياسية، والبعد الثقاف
، ما يجعل حضورها أكبر  والإعلامي

وأقل تكلفة من أشكال الهيمنة  استمرارية

 الكلاسيكية. 
 

ثة هي البحر المتوسط الدائرة الثال
ق أوروبا، ايد أهميتها  وشر وهي دائرة تب  

ة، حيث ترتبط  ي السنوات الأخب 
 
ف

بمسائل الطاقة، والغاز، والممرات 
ي  البحرية، والتوازنات مع الاتحاد الأورونر

ي هذه المنطقة، تتحول 
 
وروسيا. ف

ي 
 
تركيا إلى لاعب لا يمكن تجاوزه ف
معادلات الأمن البحري والطاقة، ما 
ي 
 
 ف

ً
 متقدما

ً
 تفاوضيا

ً
يمنحها موقعا

 .
ً
 النظام الإقليمي والدولىي معا

 

ي دوائر النفوذ لا يأخذ 
إن هذا التمدد ف 

شكل التوسع العسكري المباشر أو 
ي 
، بل يتجسد ف  الاحتلال الكلاسيكي

 يمكن تسميته ب  
ً
نموذج أكبر تعقيدا

النفوذ المركب، حيث تتداخل أدوات 
ويتكامل الاقتصاد مع أدوات الأمن، 

ي مع الحضور السياسي 
البعد الثقاف 

. هذا النموذج يجعل من  والدبلوماسي
كية قوة  ي ” صلبة-ناعمة“القوة الب 

ف 
آن واحد، قادرة عل التحرك داخل 
الفراغات الإقليمية دون الحاجة إلى 
إعادة إنتاج الاستعمار التقليدي أو 

ة.   السيطرة المباشر
 

ي لا يمكن  لكن هذا الصعود الخارجر
كية،  فصله عن البنية الداخلية للدولة الب 

ي الواقع حدود هذا 
ي تشكل ف 

الت 
كيا  ي آن واحد. فب 

طه ف  وع وشر المشر
مجموعة من التحديات البنيوية تواجه 

ي تحدد مدى قدرتها عل 
العميقة الت 

إقليمية مستقرة طويلة  التحول إلى قوة

 الأمد: 
 

أول هذه التحديات هو توتر اله ية 
ي للدولة بي    السياسية

 الإرث العلمان 
صعود الإسلام السياسي  الحديثة وبي   

كمرجعية حكم ونفوذ. هذا التوتر لا 
يزال يشكل أحد أهم مصادر إعادة 
إنتاج الانقسام السياسي والاجتماعىي 
داخل الدولة، ويؤثر ششكل مباشر عل 
استقرار النموذج السياسي وقدرته 
ازات دورية.   عل الاستمرار دون اهب  

 

 هو الأزمة الاقتصادية المتكررة،انيها ث

ي لا ترتبط فقط بالدورات المالية، 
الت 

 ببنية الاقتصاد نفسه، وبالاعتماد 
ً
بل أيضا

ي والتقلبات النقدية، عل  التمويل الخارجر

كي 
وع الإقليمي الب  ما يجعل المشر

ي لحظات التباطؤ 
عرضة للضغط ف 

.  الاقتصادي  أو إعادة التموضع العالمي
 

تحدي الثالث فهو المسألة أما ال
ي تمثل  ردية غت  المحسومة،و الك

والت 

ي البنية 
أحد أكبر الملفات حساسية ف 

كية . فهذه المسألة لا تتعلق الداخلية الب 

، بل تمتد إلى  فقط بالأمن الداخلي
طبيعة الدولة نفسها، وحدود تعريف 

إدارة التعدد القومي  المواطنة، ونموذج

 ديثة. داخل الدولة القومية الح
ز سؤال  ي ضوء هذه التحديات، يبر

ف 
ي مركزي  اتيخر يحدد مستقبل الدور اسب 

ي المرحلة القادمة: 
كي ف 

 الب 
 نحو التحول إلى 

ً
هل تتجه تركيا فعلا

اطوري “قوة إقليمية ذات طابع  إمبر
مستقر وقابل للاستدامة، قادر ” ناعم

عل الجمع بي   الداخل المتماسك 
بق  محكومة المتوسع؟ أم أنها ستوالخارج 

  بتناقضات داخلية بنيوية تجعل
 

 
 

 ملف العدد

ي المركز، بي   مركزية 
 
أمنية وسياسية ف

وبي   أشكال متفاوتة من اللامركزية 
ي الأطراف، 

الإدارية والاقتصادية ف 
ضمن دولة تعاد هندستها ششكل 
مستمر تحت ضغط توازنات إقليمية 

متعارضة، تجعل من الاستقرار ودولية 

 حالة تفاوض دائمة أك
ً
بر منه وضعا

 .
ً
 ثابتا

ً
 نهائيا

سوريا من مجرد ساحة  وهكذا، تتحول

صراع سابقة إلى ما هو أعمق من 
: إنها اليوم مختبر جي  ذلك بكثب 

ق  لإعادة تعريف ي الشر
 
مفهوم الدولة ف

الأوسط المعاصر. ففيها لا يختبر 
مستقبل الدولة السورية وحدها، بل 

 
ً
مستقبل النموذج الإقليمي  يختبر أيضا

أكمله، وحدود قدرة النظام الدولىي ب
الجديد عل إعادة إنتاج الاستقرار 
داخل فضاء سياسي لم يعد يقبل 
التعريفات التقليدية الصارمة للدولة 

 والسيادة والحدود. 

: تركيا 
 
من الدولة القومية  –ثانيا

إل القوة الإقليمية التوسعية 
 الناعمة

تمثل تركيا اليوم أحد أهم الفاعلي   
ي عملية إعادة تشكيل المرك

زيي   ف 
ق الأوسط  ي الشر

النظام الإقليمي ف 
وما حوله، ليس فقط شسبب موقعها 

ي الذي
يربط بي   آسيا وأوروبا  الجغراف 

 نتيجة 
ً
ق الأوسط، بل أيضا والشر

ي طبيعة دورها السياسي  العميق التحول
 
ف

ي  اتيخر ين.  والاسب  خلال العقدين الأخب 

 من  تركيا فقد انتقلت 
ً
نموذج تدريجيا

ي تركز 
الدولة القومية التقليدية الت 

وتوازن علاقاتها الخارجية  عل الداخل

ضمن حدود ضيقة، إلى نموذج أكبر 
 يمكن وصفه بأنه 

ً
 وتعقيدا

ً
انفتاحا

قوة إقليمية ذات امتداد جيوسياسي 
 نفوذ متعددة الطبقات.  وأدوات متوسع

 

هذا التحول لا يمكن قراءته كسياسة 
، بل  خارجية ظرفية أو  توسع تكتيكي

كي 
كإعادة تعريف لمفهوم الدور الب 

.  نفسه داخل النظام الدولىي والإقليمي

كيا لم تعد تتحرك ضمن حدودها  فب 
الصلبة فقط، بل أصبحت الجغرافية 

اتيجية  تدير نفوذها عبر ثلاث دوائر اسب 

ابطة، ي مجموعها ما يمكن  مب 
 
تشكل ف

كية للفضاء  تسميته ب  الهندسة الب 
: الإقلي  مي

هي القوقاز وآسيا  الدائرة الأول
، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز الوسطى

ي واللغوي، 
ي والثقاف 

حضورها التاريخ 
كية الممتدة، مستفيدة  من الروابط الب 

ي 
ومن الفراغات الجيوسياسية الت 

خلفها تراجع بعض القوى التقليدية 
ي تلك المنطقة. هذه الدائرة تمنح 

ف 
 
ً
اتيجيا  اسب 

ً
خارج المجال  تركيا عمقا

، وتفتح أمامها  ق أوسظي المباشر  الشر
 

 الرؤية:  

 
الشرق الأوسط لم يعد جغرافيا 

 للصراع، بل هندسةٌ

متحركة للنفوذ وإعادة 

 تعريف الدولة.
 

 مقدمة: 
ق الأوسط“لم يعد مفهوم  كما ” الشر

 عل تفسب  
ً
ين قادرا ي القرن العشر

 
تشكل ف

الواقع الراهن أو استيعاب دينامياته 
ي 
رسمت خرائطها  المتسارعة. فالمنطقة الت 

السياسية عل أنقاض الحرب العالمية 
خلال الأولى، وتبلورت بنيتها الدولتية 

مرحلة مختلفة  الحرب الباردة، تدخل اليوم

 يمكن توصيفها بأنها مرحلة إعادة 
ً
جذريا

؛ مرحلة لا  تشكيل بنيوي للنظام الإقليمي
تعيد توزي    ع النفوذ فحسب، بل تعيد 
تعريف معت  الدولة، وحدود السيادة، 

 ووظيفة الجغرافيا السياسية ذاتها. 
 

ي هذا السياق الجديد، لم تعد الجغراف
 
يا ف

ي التصورات الكلاسيكية، 
 
ثابتة كما كانت ف

متحركة تعاد صياغتها  بل أصبحت جغرافيا

عبر تقاطع ثلاثة مستويات متداخلة: 
 ، التكنولوجيا، الاقتصاد السياسي العالمي
وأدوات القوة غب  التقليدية. وهكذا لم 
يعد الإقليم يدار فقط عبر الحدود، بل 

ية، عبر الشبكات: شبكات أمنية، اقتصاد
طائفية، وإعلامية، تجعل من كل دولة 
نقطة تقاطع داخل منظومة نفوذ أوسع 

 من حدودها الرسمية. 
 

ورة انهيار  ي بالض 
إن هذا التحول لا يعت 

،  الدولة
ً
 وسياديا

ً
 قانونيا

ً
الوطنية بوصفها إطارا

 إعادة 
ً
ي عمليا

تعريفها من الداخل. لكنه يعت 

 ككيان
ً
ي كانت تفهم تقليديا

 فالدولة الت 
مركزي يحتكر القرار والسيادة، باتت اليوم 
تتوزع وظائفها بي   مستويات متعددة: 
عية،  مركز رسمي يسعى للحفاظ عل الشر

وإقليمية تتحرك ضمن فراغات وقوى محلية 

تعيد ضبط التوازنات السلطة، وقوى دولية 

 وفق مصالح تتجاوز الإقليم ذاته. 
 

ق الأوسط  وبذلك يمكن القول إن الشر
حظة انتقال من نموذج الدولة يعيش ل

 ،
ً
المركزية الصلبة إلى نموذج أكبر تعقيدا

ى:   تتداخل فيه ثلاث قوى بنيوية كبر
 

ي ما  الدولة الوطنية الكلاسيكية• 
الت 

عيتها التاريخية زالت تحاول إعادة إنتاج  شر

 . ي
 عبر المركز السياسي والمؤسسان 

من ميليشيات  الفواعل غت  الدولتية،• 
ية وحركات عابرة للحدود، وإدارات ذات

 من معادلة القرار لا 
ً
ي أصبحت جزءا

والت 
 مجرد هامش عليها. 

ي لم تعد • 
القوى الدولية والإقليمية الثر

، ي ي بالتأثت  الخارجى
  تكتفن

ً
بل أصبحت جزءا
من هندسة الداخل السياسي عبر أدوات 

 أمنية واقتصادية وسياسية معقدة. 
 

ي ظل هذا التشابك، تصبح دول مثل 
ف 
وريا والعراق وتركيا وإيران ليست مجرد  س

 مركزية 
ً
كيانات سياسية مستقلة، بل عقدا

ي 
شبكة إقليمية مفتوحة عل إعادة التشكيل ف 

ي 
المستمر. ف سوريا تمثل نموذج الدولة الت 

تتنازعها خرائط النفوذ المتعددة، والعراق 
يجسد معادلة الدولة متعددة السيادات، 

ة صاعدة تعيد وتركيا تتحرك كقوة إقليمي
تعريف مجالها الحيوي، فيما تمثل إيران 
نموذج الدولة العقائدية ذات العمق 

ي العابر للحدود.  اتيخر  الاسب 
 

إن ما يجمع هذه الحالات ليس التشابه، 
اك  ي موقعها داخل عملية تاريخية بل الاشب 
 
ف

أوسع: تفكك النموذج الإقليمي القديم 
م لا وبروز نظام جديد لم يكتمل بعد. نظا

، بل عل  يقوم عل الاستقرار الكلاسيكي
إدارة مستمرة للتوازنات الهشة، حيث 

ليست فقط قدرة عل السيطرة،  القوة تصبح

ي بيئة 
بل قدرة عل إعادة إنتاج النفوذ ف 

ة باستمرار  .متغب 
ق الأوسط من هنا، لا يمكن فهم   اليومالشر
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 عل التحول من 
ً
ات وضوحا أكبر المؤشر

الدولة الأحادية إلى الدولة التعددية، ومن 
السيادة المغلقة إلى السيادة التفاوضية 

ي آن واحد. المفتوحة عل 
 
 الداخل والخارج ف

 

: التنافس الإقليمي والدولي 
 
 –سادسا

ق الأوسط ك ساحة نظام عالمي الشر
 جديد

ق  لا يمكن فهم عملية إعادة تشكل الشر
ي 
 
الأوسط بمعزل عن التحولات العميقة ف
بنية النظام الدولىي نفسه، إذ لم تعد 
ي للضاعات  المنطقة مجرد مشح جانتر
ى، بل أصبحت إحدى الساحات  الكبر
المركزية لإعادة إنتاج التوازنات العالمية. 

ق أوسطية ا ليوم لم تعد فالمعادلة الشر
تدار فقط بمنطق الضاعات المحلية أو 
 من صراع أوسع 

ً
الإقليمية، بل باتت جزءا

عل شكل النظام الدولىي القادم، وعل 
توزي    ع القوة فيه، وعل إعادة تعريف 

 النفوذ والسيادة والمجال الحيوي. مفاهيم 
 

ي هذا السياق
 
ي المنطقة مصالح ف

 
، تتقاطع ف

ى من الفا : أرب  ع دوائر كبر  علي  
 

 الولايات المتحدة 

 روسيا 

    الصي 

  إضافة إلى القوى الإقليمية الصاعدة
ي تتحرك داخل الفراغات والتقاطعات 

الت 
 . ي يخلقها هذا التنافس العالمي

 الت 
 

هذا التشابك لا يأخذ شكل مواجهة شاملة 
ى، بقدر ما يتجسد  ة بي   القوى الكبر مباشر
ي نمط جديد من إدارة الضاع الدولىي 

ف 
قوم عل التعددية المرنة بدل القطبية ي

الصلبة، وعل التنافس غب  المباشر بدل 
 من الحروب الشاملة،  الحرب

ً
المفتوحة. فبدلا

اليوم إعادة توزي    ع للنفوذ عبر أدوات نشهد 

، أكبر 
ً
 وهدوءا

ً
 واستدامة.  تعقيدا

ً
 لكنها أكبر عمقا

 

يمكن ملاحظة هذا التحول من خلال 
بحت تحدد طبيعة آليات رئيسية أصثلاث 

ق الأوسط:  ي الشر
 التنافس ف 

 

ة والمرنة، ، التحالفات المتغت 
 
حيث  أولا
تعد العلاقات الدولية ثابتة أو أيديولوجية لم 

بالمعت  التقليدي، بل أصبحت قائمة عل 
المرحلية وإدارة التوازنات المؤقتة.  المصالح

فالدول لم تعد تتحرك ضمن معسكرات 
مصالح متقاطعة ، بل ضمن شبكات مغلقة

 لتبدل الظروف 
ً
يمكن أن تتغب  ششعة وفقا

 الإقليمية والدولية. 
 

، مناطق النفوذ المرنة،
 
حيث لم يعد  ثانيا

ة أو الاحتلال النفوذ  يقاس بالسيطرة المباشر

ي 
العسكري، بل بمدى القدرة عل التأثب  ف 

ي داخل 
القرار السياسي والاقتصادي والأمت 

 الدول. هذه المناطق لم 
ً
تعد حدودا
صلبة، بل فضاءات متداخلة تتحرك فيها 

 دون خطوط فاصلة واضحة.  القوى المختلفة
 

 ،
 
الاقتصاد السياسي للطاقة والممرات ثالثا

اتي ية، حيث أصبحت الطاقة،  الاستر
ية، والبت   والغاز، والممرات البحرية والبر
ي 
التحتية العابرة للحدود، عناصر مركزية ف 

ق الأوسط  تشكيل النفوذ إعادة  . فالشر الدولىي

، بل  اليوم ليس فقط منطقة صراع سياسي
ي شبكة الاقتصاد 

 عقدة أساسية ف 
ً
أيضا

 العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة. 
 

ق  ي ظل هذا الواقع، يتضح أن الشر
ف 

 “الأوسط لم يعد 
ً
ي السياسة ” موضوعا

ف 
الدولية يدار من الخارج وفق توازنات 

طة للنظام ، بل أصبح ساحة إنتاج نشجاهزة

الدولىي القادم. أي أنه لم يعد مجرد متلقٍ 
، بل أصبح أحد  ات النظام العالمي لتأثب 
ي يعاد فيها تعريف هذا النظام 

المواقع الت 
 نفسه. 

 

ي المنطقة ليس 
وهكذا، فإن ما يجري ف 

مجرد تنافس عل النفوذ داخل حدود 
ي العمق صراع 

جغرافية معينة، بل هو ف 
: هل سيكون عل شكل العالم القادم

 متعدد الأقطاب غب  مستقر، أم 
ً
نظاما

ى   هجينا تتداخل فيه القوى الكبر
ً
نظاما

ي شبكة معقدة من الاعتماد 
مع الإقليمية ف 

 المتبادل والضاع المستمر؟
 

ي 
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتشكل ف 

 
ً
العواصم العالمية وحدها، بل تكتب أيضا

ق الأوسط نفسه، حيث تتحو داخل  ل الشر

، وكل  كل أزمة محلية، وكل تحالف إقليمي
، إلى جزء من عملية  إعادة تموضع سياسي
ي 
أوسع لإعادة هندسة النظام الدولىي ف 

ين.   القرن الحادي والعشر
 

 
 
 
 

 
. 

 

 تركيا 

 سوريا 

 العراق 

 إيران 
 

ي لا يجعل القضية 
 
هذا التوزع الجغراف

ي كل دولة، بل و الك
 
ردية مجرد ملف محلي ف

اجتماعية ممتدة -ة سياسيةيجعلها شبك
عبر أرب  ع بيئات سياسية مختلفة، تتباين 
فيها طبيعة الدولة، ونمط الحكم، وحدود 
الحريات السياسية، ومستوى الاندماج أو 
الإقصاء. ومن هنا، فإن فهم القضية 

ردية لا يمكن أن يتم من خلال زاوية و الك
بل من خلال فهم تفاعل هذه  دولة واحدة،

ع ضمن منظومة إقليمية الساحات الأرب  
 واحدة. 

ي 
 
ردي و الحالة العراقية، يتجسد الحضور الكف

ه، يتمثل   من غب 
ً
 نسبيا

ً
ي نموذج أكبر تطورا

 
ف

ي إقليم ك
 
ردستان العراق، الذي يمثل و ف

ي 
صيغة شبه مستقرة من الحكم الذان 

ضمن إطار الدولة الاتحادية. هذا النموذج، 
دية ما يواجهه من أزمات سياسية واقتصارغم 

داخلية وخلافات مع المركز، إلا أنه يشكل 
ي إدارة التعدد القومي ضمن 

 
سابقة مهمة ف

ق الأوسط،  ي الشر
 
بنية الدولة الحديثة ف

ي 
حيث تم تحويل جزء من الضاع التاريخ 

 إلى صيغة مؤسساتية تفاوضية. 
 

ي الحالة السورية، فإن المشهد يأخذ 
 
أما ف

، حيث تشكلت خلال 
ً
 أكبر تعقيدا

ً
شكلا

ي الشمال 
 
سنوات الضاع بنية إدارية ذاتية ف

ي وسياسي شديد 
، ضمن سياق أمت  ي

 
ف الشر

التشابك، يتقاطع فيه المحلي بالإقليمي 
 . التجربة، رغم هشاشتها السياسية هذه  والدولىي

 
ً
، تعكس تحولا ي

وعدم حسم وضعها النهانئ
ي طبيعة العلاقة بي   الدولة المركزية 

 ف 
ً
مهما

 والمكونات المحلية، وتط
ً
 مفتوحا

ً
رح سؤالا

ي الدولة السورية حول 
 
مستقبل اللامركزية ف

 المقبلة. 
 

ي المقابل، تبق  القضية الك
ي كل و ف 

ردية ف 
مرتبطة ششكل مباشر بمفهوم  إيران وتركيا من 

ووحدة الدولة المركزية، حيث الأمن القومي 

ي كثب  من و تنظر إلى المطالب الك
ردية ف 
خلي والسيادة الأحيان من منظور الاستقرار الدا

الوطنية، أكبر من كونها قضية حقوق 
 . سياسية وثقافية قابلة للتفاوض المؤسسي

ي هذين البلدين وهذا 
 
ما يجعل هذا الملف ف

، وأقل قابلية للتحول 
ً
أكبر حساسية وتعقيدا

 الشي    ع مقارنة شسياقات أخرى. 
 

ي بنية القضية 
غب  أن التحول الأهم ف 

ي تغب  و الك
مضمونها  ردية اليوم يتمثل ف 

ي 
ل ف  السياسي ذاته. فهي لم تعد تخب  

أو ” الاستقلال“مطلب واحد ثابت مثل 
، بل أصبحت تتوزع عل ”الدولة القومية“

ي 
مجموعة من المطالب المتداخلة الت 

ي الفكر السياسي 
تعكس تحولات أعمق ف 

، و الك
ً
ق الأوسط عموما ي بيئة الشر

ردي وف 
ي أربعة محاور رئيسية: 

 ويمكن تلخيصها ف 
، الحقوق السياسية،

 
ي ذلك  أولا

بما ف 
ي القرار، وتوسيع فضاءات  المشاركة

 
الفعلية ف

عدم الإقصاء البنيوي داخل التمثيل، وضمان 

 الأنظمة السياسية القائمة. 
، اللامركزية السياسية والإدارية،

 
 ثانيا

باعتبارها صيغة وسط بي   الدولة المركزية 
ة الصلبة والانفصال الكامل، تسمح بإدار 

 التنوع ضمن إطار الدولة الواحدة. 
ي واللغوي،

ن
اف الثقاف ، الاعتر

 
بوصفه  ثالثا

ي بناء هوية سياسية غب  
 ف 
ً
 أساسيا

ً
عنضا

 قائمة عل الإلغاء أو التذويب. 
ي 
ن
، إعادة تعريف مفهوم المواطنة ف

 
رابعا

ق الأوسط، بحيث يصبح الانتماء  الشر
 عل المساواة الحقوقية وليس 

ً
للدولة قائما

 ل الانتماء القومي الأحادي. ع
 

، تتجاوز القضية الك ردية و وب  هذا المعت 
 من سؤال 

ً
حدودها التقليدية لتصبح جزءا

وأعمق يتعلق بمستقبل الدولة الوطنية أوسع 

ق الأوسط:  ي الشر
 ف 

ي 
هل تستطيع هذه الدولة، بصيغتها الت 

 
ً
ين، أن تتسع فعلا ي القرن العشر

تشكلت ف 
أن تفقد تماسكها؟ الحقيقية، دون للتعددية 

ي 
أم أن استمرارها بالشكل التقليدي سيبق 

ي حالة توتر دائم مع البنية 
التعددية ف 

 السياسية للدولة؟
 

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تحدد فقط 
 و مستقبل القضية الك

ً
ردية، بل تحدد أيضا

تشكيل النظام الإقليمي بأكمله، اتجاه إعادة 

 من حدة وا ردية و حيث تصبح المسألة الك
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ً
ي امتدادا   من توسعها الخارجر

ً
مؤقتا

يناميات داخلية غب  مستقرة، بما لد
ي النهاية من قدرتها عل تثبيت 

 
يحد ف

وعها الجيوسياسي عل المدى  مشر
 الطويل؟

 

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تحدد 
 
ً
مستقبل تركيا وحدها، بل تحدد أيضا

 
ً
 أساسيا

ً
من شكل النظام الإقليمي جزءا

ق  ي الشر
 
الجديد الذي يتشكل اليوم ف

 .الأوسط وما حوله
 

: إيران 
 
دولة العقيدة  –ثالثا

 ال يوسياسية وحدود النفوذ
لعب دورها بوصفها  إيرانتواصل 

ي 
 
 ف

ً
 وتعقيدا

ً
ا  الفاعلي   تأثب 

أحد أكبر
، ليس  ق أوسظي النظام الإقليمي الشر

،  شسبب فقط ي
 
ي والديمغراف

 
وزنها الجغراف

 نتيجة 
ً
ي بل أيضا اتيخر  طبيعة النموذج الاسب 

، والقائم الذي اعتمدته منذ عقود 
ي “عل فكرة  اتيخر بدل ” العمق الاسب 

، أو ما يمكن تسميته  التوسع المباشر
ب  إدارة النفوذ من خلال الامتداد غب  

 للدولة خارج حدودها الرسمية. المباشر 
 

ي لا يقوم عل 
هذا النموذج الإيران 

منطق السيطرة التقليدية أو الاحتلال 
، بل عل بناء شبكة متعددة  المباشر

قات من العلاقات السياسية الطب
والعسكرية والأمنية، تنتج ما يشبه 

ي “
يتجاوز الحدود ” مجال نفوذ وظيق 

الجغرافية للدولة، ويمنحها قدرة عل 
ي توازنات دول بأكملها دون 

 
التأثب  ف

ة لتلك الجغرافيا.  الحاجة إلى إدارة مباشر

، لا تتحرك إيران كدولة  وب  هذا المعت 
  نظام نفوذ ضمن الإقليم فقط، بل ك

ممتد يعيد تعريف مفهوم الدولة 
 الإقليمية نفسها. 

 

ي ششكل  اتيخر يتجل هذا العمق الاسب 
ي أرب  ع ساحات مركزية تشكل 

أوضح ف 
اعتباره الهندسة الجيوسياسية  ما يمكن

 : ي
 للنفوذ الإيران 

 

 الأقرب والأكبر  الساحة بوصفه العراق

، حيث
ً
يتداخل النفوذ السياسي  تشابكا

ي 
والاقتصادي ضمن بنية دولة والأمت 
ي  ما بعد

الضاع، تجعل من التأثب  الإيران 

 من توازنات الداخل لا مجرد 
ً
جزءا

 . ي  عامل خارجر

 اتيجية  باعتبارها سوريا حلقة وصل اسب 

ق والمتوسط، حيث يشكل  بي   المشر
 من معادلة 

ً
ي جزءا

الحضور الإيران 
إقليمية ودولية أوسع تتقاطع فيها 

 مصالح متعددة. 

 عسكري-كنموذج لنفوذ سياسي  بنانل 
ممتد عبر قوى محلية أصبحت اجتماعىي -

 من 
ً
 بنية الدولة اللبنانية المعقدة. جزءا

  لكنها اليمن 
ً
كساحة بعيدة جغرافيا

ان الضغط  ي مب  
شديدة الأهمية ف 

 البحر الأحمر والخليج. وممرات الإقليمي 
 

غب  أن هذا النموذج، رغم قدرته عل 
ي الصمود والتكيف، 

لم يعد يعمل ف 
، بل يواجه اليوم  ي اتيخر فراغ اسب 
مجموعة من التحديات البنيوية العميقة 

ي تعيد طرح سؤال حدود هذا 
الت 

 النفوذ وإمكاناته المستقبلية. 
 

ي ضغط 
ي مقدمة هذه التحديات يأن 

ف 
العقوبات الاقتصادية الطويلة الأمد، 
ي  الذي لم يعد مجرد عامل خارجر

 من
ً
، بل أصبح جزءا ي

البنية  ظرف 
الاقتصادية نفسها، يؤثر عل قدرة 
، وعل  الدولة عل الاستثمار الداخلي
استدامة أدواتها الخارجية، ويعيد 
تشكيل أولوياتها بي   الداخل والخارج 

ايد التعقيد.   ششكل مب  
 

ي  ز التآكل التدريخر إلى جانب ذلك، يبر
ي 
، ” شبكات الوكلاء“فعالية ف  الإقليميي  

النموذج وهي إحدى أهم أدوات 
ي 
ي إدارة نفوذه. فهذه الشبكات، الإيران 

 
ف

رغم استمرار حضورها، باتت تواجه 
ايدة مرتبطة بتغب  البيئات  تحديات  

مب 

وضغط التحولات السياسية  المحلية،

ي الإقليم، وإعادة تموضع القوى 
ف 

الدولية، ما يؤدي إلى إعادة تقييم دورها 

اتيجية العامة.   ووظيفتها ضمن الاسب 
 

ي  لتحدي الثالثأما ا
فيتمثل ف 

الداخلية الاجتماعية والسياسية  التحولات 

ايد الفجوة داخل  إيران نفسها، حيث تب  

 بي   الأجيال، وتتسع أسئلة الاقتصاد 

والهوية والحرية السياسية، ما يجعل 
 لا يقل أهمية 

ً
ي عاملا

الداخل الإيران 
ي تحديد مسار الدولة 

 
عن الخارج ف

ي لعب دورها  وقدرتها عل الاستمرار
 
ف

 الإقليمي التقليدي. 
 

ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا 
ي م

 
وقع انهيار أو تراجع تضع إيران ف

 :
ً
ي موقع أكبر تعقيدا

 
، بل ف حتمي

اتيجية  مرحلة إعادة الحسابات الاسب 
ى. فهي ليست دولة خارجة من  الكبر
معادلة النفوذ، لكنها دولة تدخل 

تعريف أدوات هذا النفوذ  مرحلة إعادة

ي ظل تغب  واضح 
 
وحدوده وأولوياته، ف

ي موازين القوى الإقليمية والدولية، 
 
ف

د فاعلي   جدد، وتبدل طبيعة وصعو 
ق ي الشر

 
الأوسط من صراعات  الضاع ف

ة إلى صراعات نفوذ مرنة ومتداخلة.   مباشر
وهكذا، تبدو إيران اليوم كفاعل يقف 
ي 
 
عند نقطة انتقال حساسة: ليست ف
ي مرحلة 

 
ذروة توسعها السابق، ولا ف

ي منطقة وسيطة من إعادة  انكفاء، بل
 
ف

، حيث يالتموقع  ي اتيخر عاد تعريف الاسب 

العلاقة بي   العقيدة الجيوسياسية للدولة 

وبي   حدود قدرتها الفعلية عل التأثب  
ي الإقليم. 

 
 ف

 

: العراق 
 
ن التعددية  –رابعا دولة بي 

 والانقسام المؤسسي 
حالة سياسية شديدة  العراقيمثل 

،  الخصوصية ق أوسظي ي المشهد الشر
 
ف

الدولة “يمكن وصفها بأنها نموذج ل  
ي لم ” لسياداتمتعددة ا

أو الدولة الت 
تعد السيادة فيها مركزية بالكامل، ولم 
ي الوقت نفسه إلى تفكك 

تتحول ف 
 . ي
ي منطقة  صري    ح ونهانئ

 
إنها دولة تقف ف

بي   وحدة الشكل وتعدد  وسظ دقيقة

المضمون، حيث تتداخل مؤسسات 
مع قوى سياسية وأمنية الدولة الرسمية 

ي بنية حكم معواقتصادية 
 
قدة موازية، ف

 وغب  مستقرة التوازن. 
 

ي هذه الحالة، لا يمكن فهم العراق 
ف 

بوصفه دولة مركزية تقليدية، كما لا 
يمكن تصنيفه ضمن نماذج الدول 
الفاشلة بالمعت  الحاد، بل بوصفه 
دولة غب  مكتملة التوازن المؤسسي 
؛ أي دولة تمتلك مؤسسات  والسياسي
ي 
عية دستورية، لكنها ف  قائمة وشر

ي من تشتت فعلي الوقت نف
سه تعان 
ي مراكز القرار 

ي مصادر القوة، ف 
 
وتعدد ف

ما يجعل عملية الحكم أقرب إلى إدارة 
تفاوض مستمر بي   قوى داخلية 

 وخارجية متداخلة. 
ي تقاطع 

تتجل هذه الطبيعة المركبة ف 
أربعة مستويات رئيسية من السلطة 

 داخل البنية العراقية: 
 

ي بغداد
ن
، حكومة مركزية ف

 
تمتلك  أولا

ي 
عية الدستورية والإطار القانون  الشر

ي 
 حقيقية ف 

ً
العام، لكنها تواجه قيودا

فرض السيطرة الكاملة عل كامل 
الجغرافيا السياسية للدولة، سواء 
شسبب التوازنات الداخلية أو شسبب 
ي الذي 

طبيعة النظام السياسي التوافق 
 .2003نشأ بعد عام 

 

، أقاليم شبه مستقلة،
 
ي  ثانيا

وف 
ردستان، الذي يتمتع و ك  مقدمتها إقليم

، ويمتلك  بدرجة عالية ي
من الحكم الذان 

مؤسسات سياسية وأمنية واقتصادية 
 من الدولة 

ً
خاصة به، ما يجعله جزءا

العراقية من الناحية الدستورية، لكنه 
ي الوقت نفسه كيان ذو خصوصية 

ف 
 وظيفية وسياسية واضحة. 

 

، فصائل مسلحة ذات نفوذ 
 
ثالثا
،سيا  من  سي

ً
ي أصبحت جزءا

والت 
المعادلة الداخلية للدولة، حيث لم 
تعد مجرد قوى خارج إطار النظام، بل 
تحولت إلى فاعلي   سياسيي   وأمنيي   
يشاركون ششكل مباشر أو غب  مباشر 
ي 
، ويؤثرون ف  ي

ي صياغة القرار الوطت 
ف 

 داخل الدولة وخارجها.  توازنات السلطة
 

،
 
تجعل  دة،تدخلات إقليمية متعد رابعا

بي   ساحة تفاعل مفتوحة  من العراق
مشاري    ع نفوذ متقابلة، حيث تتقاطع 

القوى الإقليمية والدولية،  فيه حسابات

ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد 
وطة  إلى بنية الدولة ويجعل سيادتها مشر

 وموزعة. 
ي ضوء هذا التشابك، يصبح من غب  

 ف 
 

توصيف العراق بأنه دولة فاشلة،  الدقيق

بل الأدق أنه دولة غب  مكتملة التوازن؛ 
دولة تمتلك كل عناصر الدولة الحديثة 
 ، ي
ي والمؤسسان 

من حيث الشكل القانون 
ي توازن 

 
ي من خلل عميق ف

لكنها تعان 
العلاقة بي   هذه العناصر، ما يجعل 
بر الاستقرار فيها حالة نسبية ومؤقتة أك

 من كونه بنية راسخة. 
 

ي غياب 
 
إن الأزمة العراقية لا تكمن ف

ي 
 
تعدد مراكز القرار داخلها،  الدولة، بل ف

حيث لا يوجد احتكار واضح للسلطة 
السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، بل 
توجد شبكة معقدة من التوازنات 
 . والتقاطعات بي   الفاعلي   المختلفي  

الاجتماعىي إلى ذلك ضعف العقد ويضاف 

ض أن يربط مكونات المجتمع الذي  يفب 

ك للهوية  بالدولة ضمن تصور مشب 
 
ً
والمصلحة العامة، وهو ما يزال هشا

 
ً
ي والانقسامات ومجزأ

بفعل الإرث التاريخ 

 السياسية والاجتماعية. 
كما أن أحد أبرز الإشكالات البنيوية 
ي جامع 

وع وطت  ي غياب مشر
 
يتمثل ف

لعلاقة بي   قادر عل إعادة صياغة ا
المختلفة للدولة العراقية ضمن المكونات 

رؤية موحدة للمستقبل، ما يجعل السياسة 

ي كثب  من الأحيان أقرب إلى 
 
العراقية ف

إدارة توازنات آنية بي   القوى المختلفة 
وع دولة طويل الأمد.   بدل بناء مشر

 

ومع ذلك، فإن هذا الواقع المعقد لا 
ي وجود فرصة تاريخية حقيقي

ة أمام يلعى 
، تشكيل نموذجه السياسي  العراق لإعادة

 
ً
بل ربما يجعل هذه الفرصة أكبر إلحاحا
. فالعراق يمتلك  من أي وقت مض 
إمكانات كامنة لإعادة بناء دولة أكبر 
 عبر مسارات إصلاحية جوهرية، 

ً
توازنا

ي 
 لتحول نوعىي ف 

ً
يمكن أن تشكل أساسا

 بنيته السياسية: 
 

اللامركزية  هذه المسارات هو تعزيز أول 
السياسية ضمن إطار دستوري واضح، 
يسمح بإدارة التنوع الداخلي بدل قمعه 
أو تجاهله، ويحول التعددية من مصدر 

 .  صراع إلى عنض تنظيم سياسي
 

وة ثانيها  هو إعادة توزي    ع عادل للبر
بما يخفف من حدة التفاوتات والموارد، 

ي تغذي التوترات السياسية  الاقتصادية
الت 

ويعيد بناء الثقة بي   الدولة  ماعية،والاجت

 والمجتمع. 
هو إعادة تعريف الهوية الوطنية  وثالثها

العراقية عل أسس جامعة تتجاوز 
الانقسامات الطائفية والإثنية، وتؤسس 

حديثة قادرة عل استيعاب مواطنة  لمفهوم

 التعدد بدل إعادة إنتاج الانقسام. 
ق  وهكذا، يقف العراق اليوم عند مفب 

ي تحويل تعدديته حا
سم: إما أن ينجح ف 

المعقدة إلى مصدر قوة تنظيمية ضمن 
دولة لامركزية متماسكة، أو أن يبق  
ي حالة توازن هش بي   مراكز 

 ف 
ً
عالقا

قوى متعددة، تؤجل الحسم دون أن 
 تلغيه. 

 

: القضية الك
 
من  –ردية و خامسا

 الهامش إل مركز المعادلة الإقليمية
اليوم أحد أكبر  رديةو تشكل القضية الك

ق  ي بنية الشر
 ف 
ً
الملفات حساسية وعمقا

الأوسط المعاصر، ليس فقط بوصفها 
 
ً
قضية قومية ترتبط ششعب موزع جغرافيا

 مرآة 
ً
بي   عدة دول، بل بوصفها أيضا

ي 
مكثفة لأزمة الدولة الوطنية نفسها ف 

 لقدرة هذه 
ً
 حقيقيا

ً
الإقليم، واختبارا

ثنية الدولة عل استيعاب التعددية الإ 
 والسياسية داخل بنيتها التقليدية. 

 

ي موقع القضية 
إن التحول الأهم ف 

ي و الك
ة يتمثل ف  ردية خلال العقود الأخب 

 يدار 
ً
 هامشيا

ً
انتقالها من كونها ملفا

ي كل 
ضمن اعتبارات أمنية داخلية ف 

 
ً
 بنيويا

ً
دولة عل حدة، إلى كونها عنضا

ي معادلة
،  ف  إعادة تشكيل النظام الإقليمي

حيث أصبحت تتقاطع فيها الجغرافيا 
ي 
السياسية مع التحولات الداخلية ف 

دول المنطقة، ومع تدخلات القوى 
الإقليمية والدولية، ومع إعادة تعريف 

 مفهوم المواطنة والدولة والهوية. 
 

اليوم عل أرب  ع دول رئيسية  لكورديتوزع ا

ق الأوسط، ما يجعل  ي قلب الشر
ف 

رة للحدود قضيتهم بطبيعتها قضية عاب
ي القرن  السياسية

 
ي رسمت ف

الحديثة الت 

ين:   العشر
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 حقيقية. 
كما أن نجاح التحول الاقتصادي يتطلب إصلاح 
الإدارة العامة، ومحاربة الفساد بصورة 
مؤسسية، لا عبر إجراءات مؤقتة أو حملات 
موسمية. فالفساد لا يبدد الموارد فحسب، بل 

المستثمرين، ويضعف كفاءة الدولة،  يقوض ثقة

ويشوه قواعد المنافسة، ويحد من فرص النمو 
 الاقتصادي المستدام. 

 

أخرى، فإن انفتاح سوريا عل الاقتصاد ومن ناحية 

يعاتها التجارية  العالمي يفرض عليها تحديث تشر
 إلى شبكات 

ً
والاستثمارية، والانضمام تدريجيا

التجارة الإقليمية والدولية، والاستفادة من 
ي الذي يؤهلها لأن  اتيخر ي الاسب 

 
موقعها الجغراف

 يربط بي   آسيا وأ
ً
 لوجستيا

ً
وروبا تكون مركزا

، مت  ما توافرت البيئة السياسية  ي والعالم العرنر
 والاقتصادية الملائمة. 

 

ي أن 
غب  أن التحول نحو اقتصاد السوق لا ينبعى 

يكون عل حساب العدالة الاجتماعية. فالدولة 
بإيجاد توازن بي   تحرير الاقتصاد  الحديثة مطالبة

وحماية الفئات الأكبر هشاشة. ولذلك، فإن 
حماية اجتماعية فعالة، ودعم  بناء شبكات

قطاعىي التعليم والصحة، وتوفب  الحد الأدن  من 
 لا يتجزأ من أي 

ً
الخدمات الأساسية، يبق  جزءا

 سياسة اقتصادية ناجحة. 
 

الدولية أن الاقتصادات الخارجة وتؤكد التجارب 

من الحروب تستطيع تحقيق معدلات نمو 
ي بناء مؤسسات قوية، 

 
مرتفعة إذا نجحت ف

رسيخ سيادة القانون، وجذب الاستثمارات، وت
ية والطبيعية بكفاءة.  واستثمار مواردها البشر
 أن غياب الحوكمة الرشيدة، 

ً
لكنها تؤكد أيضا

، وضعف الإدارة،  واستمرار الانقسام السياسي
، ما بعد الحرب إلى امتداد للأزمة قد يحول مرحلة

 وإن اختلفت أدواتها. 
 

ي الحالة السورية، فإن ا
 
لنجاح الاقتصادي لن وف

فقط بمعدلات النمو أو بحجم الاستثمارات،  يقاس

بل بقدرة الدولة عل تحسي   مستوى معيشة 
، وخفض معدلات الفقر والبطالة،  المواطني  

الثقة بالمؤسسات، وتحويل الاقتصاد  واستعادة

من اقتصاد يعتمد عل المساعدات والاقتصاد 
وقادر  غب  الرسمي إلى اقتصاد منتج، متنوع،

ي الأسواق الإقليمية والعالمية. 
 
 عل الاندماج ف

 

ي النهاية، تقف سوريا اليوم أمام لحظة 
 
وف

اقتصادية مفصلية قد تحدد شكل الدولة لعقود 
ي لم يعد يقتض عل 

مقبلة. فالتحدي الحقيق 
تجاوز آثار الحرب أو معالجة الأزمات المعيشية 
ي بناء نموذج اقتصادي 

 
اكمة، بل يتمثل ف المب 

اف  جديد قادر عل الانتقال من اقتصاد الاستب  
 اقتصاد الإنتاج، ومن ثقافة الاعتماد عل إلى

ثقافة الاستثمار والعمل والابتكار.  المساعدات إلى

بالقرارات السياسية  وهذا التحول لا يتحقق
وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية، وإدارة  
يعات مستقرة، وقضاء مستقل،  كفوءة، وتشر

 الشفافية والمنافسة   عل وبيئة اقتصادية تقوم

 

بما يعيد الثقة بي   الدولة والمواطن،  ،العادلة
 وبي   السوق والمستثمر. 

وع اقتصادي سوري لن يإن  قاس نجاح أي مشر
فقط بارتفاع معدلات النمو، أو بزيادة حجم 
الاستثمارات، أو بإعادة إعمار ما دمرته الحرب، 
بل بقدرته عل تحسي   حياة السوريي   بصورة 

لحد ملموسة، وخلق فرص عمل حقيقية، وا
من الفقر والبطالة، واستعادة الطبقة الوسظ 

ة الاستقرار الاجتماعىي والاقتصادي. بوصفها  ركب  

 
ً
فالاقتصاد القوي ليس ذلك الذي يحقق أرقاما
ي التقارير الرسمية، وإنما ذلك الذي 

 
مرتفعة ف

ي 
 
ي مستوى معيشته، وف

 
يشعر المواطن بثماره ف

ي قدرته عل العم
 
ل جودة الخدمات العامة، وف

 والإنتاج والعيش بكرامة. 
 

  كما أن
ً
مستقبل الاقتصاد السوري سيبق  مرتبطا

 بمستقبل الاستقرار السياسي 
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

وسيادة القانون. فلا استثمار من دون بيئة 
ي ظل مؤسسات 

 
آمنة، ولا تنمية مستدامة ف

ي غياب الحوكمة 
 
ضعيفة، ولا اقتصاد حديث ف
يخ مبدأ تكافؤ الرشيدة ومكافحة الفساد وترس

الفرص. فالثقة هي رأس المال الأول لأي نهضة 
اقتصادية، وحي   تستعيد الدولة ثقة مواطنيها 
ي 
 
وثقة المستثمرين، يصبح الطريق نحو التعاف

 أكبر واقعية وأقل كلفة. 
تمتلك سوريا، رغم حجم الدمار، مقومات واليوم، 

ي 
 
يمكن البناء عليها؛ فهي تتمتع بموقع جغراف

اتي ية قادرة عل الإبداع، اسب  ، وموارد ششر ي خر
ة إذا ما  وإمكانات زراعية وصناعية وتجارية كبب 
حسن استثمارها ضمن رؤية وطنية طويلة 

ُ
أ

إلى قوة الأمد. غب  أن هذه المقومات لن تتحول 
دار بعقلية التنمية، لا حقيقية ما لم تاقتصادية 

بعقلية إدارة الأزمات، وما لم يصبح الاقتصاد 
و   مشر

ً
 يتجاوز الحسابات الضيقة  عا

ً
 جامعا

ً
وطنيا

 والمصالح الآنية. 
 

ي البيانات فإن مستقبل سوريا لن يولهذا، 
كتب ف 

ي المؤتمرات الاقتصادية  الحكومية
أو وحدها، ولا ف 

ي تفاقيات الاستثمارية فحسب، بل سيالا 
 
صنع ف
ي 
ي الحقول الت 

 
ي تعود إلى الإنتاج، وف

المصانع الت 
ي تؤهل تستعيد خصوبتها، 

ي الجامعات الت 
 
وف

 
ً
ئ والأسواق جيلا ي الموان 

 من الكفاءات، وف 
ً
جديدا

ي 
ي تحكمها الت 

ي المؤسسات الت 
تستعيد حركتها، وف 

لا المحسوبية. هناك فقط تتحول السياسة الكفاءة 

إلى تنمية، وتتحول الدولة من إدارة للأزمات إلى 
ة الأساسية صناعة للمستقبل،  ويصبح الاقتصاد الركب  

، عل ستقرار دائم ينعكس لا 
ً
حياة السوريي   جميعا

ودورها الطبيعىي  الاقتصاديةويعيد لسوريا مكانتها 

ي محيطها الإقليمي 
. ف   والدولىي
 

 
 

 
 

 الاقتصاد السوري على مفترق الطرق:

تنميةمن اقتصاد الحرب إلى اقتصاد ال  

سياسية وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات 
يعات مستقرة، وقضاء مستقل،  قوية، وتشر
ي حديث، وإدارة عامة تتسم 

 
ونظام مضف

 بالكفاءة والشفافية. 
 

أو السوق ليس مجرد تحرير للأسعار  إن اقتصاد
، بل هو خصخصة لبعض المؤسسات

متكاملة تقوم عل المنافسة العادلة، منظومة 

الملكية الخاصة، واستقلال القضاء، وحماية 

وضمان تنفيذ العقود، ومكافحة الاحتكار، 
وتوفب  بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. ومن 
دون هذه المقومات، قد يتحول التحرير 

إلى فرصة لظهور احتكارات جديدة،  الاقتصادي

اقتصاد المضاربة عل حساب أو إلى توسع 
 الاقتصاد المنتج. 

 

ز قضية إعادة الإعمار  ي هذا السياق، تبر
 
وف

ي 
 
بوصفها أحد أكبر الملفات الاقتصادية ف

بناء المدن المدمرة،  المرحلة المقبلة. فإعادة

وتأهيل البنية التحتية، وإصلاح شبكات 
والطاقة والاتصالات، تتطلب استثمارات النقل 

لسنوات طويلة. غب  أن نجاح  هائلة قد تمتد 
هذه العملية لا يعتمد عل حجم التمويل 
وحده، بل عل حسن إدارة الموارد، ووضع 
أولويات تنموية واضحة، وضمان الشفافية 
وعات، حت  لا تتحول إعادة  ي تنفيذ المشر

 
ف

 الإعمار إلى بوابة جديدة للهدر والفساد. 
 

 لا يقل
ً
 كما يواجه الاقتصاد السوري تحديا

ي استعادة الثقة. فالاقتصاد 
 
أهمية، يتمثل ف

لا يتحرك برأس المال وحده، بل يتحرك 
 أم 

ً
. فالمستثمر، سواء كان محليا

ً
بالثقة أيضا

، يحتاج
ً
إلى ضمانات قانونية، واستقرار  أجنبيا

، وسياسات اقتصادية واضحة وقابلة  سياسي

للتنبؤ. ومن دون هذه البيئة، ستظل رؤوس 
ددة ي  الأموال مب 
 الدخول إلى السوق السورية، ف 

 مهما كانت الفرص الاستثمارية المتاحة. 
 

،  أحد أعمدة  أما القطاع الزراعىي
ً
الذي كان يوما

الاقتصاد السوري، فإنه يحتاج إلى رؤية 
جديدة تتجاوز مجرد استعادة مستويات 
ات المناخية، ونقص  الإنتاج السابقة. فالتغب 

لتحتية الزراعية، المائية، وتراجع البنية االموارد 

ي سياسات حديثة تعتمد 
كلها تفرض تبت 

عل التقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة 
للموارد المائية، وتشجيع الصناعات الرشيدة 

الغذائية، بما يحقق قيمة مضافة للإنتاج 
 .  الزراعىي

 

 ، وينطبق الأمر ذاته عل القطاع الصناعىي
ء الذي يحتاج إلى تحديث شامل، وإعادة بنا 

سلاسل الإنتاج والتوريد، وربط الصناعة 
السورية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتشجيع 

 من 
ً
الصناعات ذات القيمة المضافة، بدلا

عل الصناعات التقليدية منخفضة  الاقتصار

 الإنتاجية. 
 

ي الاقتصادي 
 
ولا يمكن الحديث عن التعاف

ي تمثل 
من دون معالجة أزمة البطالة، الت 

التحديات الاجتماعية. فخلق  أحد أخطر 
فرص العمل يتطلب تشجيع الاستثمار، 
ة والمتوسطة،  وعات الصغب  ودعم المشر
وتحسي   بيئة الأعمال، وربط مخرجات 
التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يتيح 

ي قطاعات  استيعاب
مئات الآلاف من الشباب ف 

 إنتاجية قادرة عل النمو والاستدامة. 
 

ي الوقت نفسه
 
 إصلاح النظام المالىي وف

، يبق 
ورة لا غت  عنها. فالمصارف  ي صر 

 
والمضف

هي القلب النابض لأي اقتصاد، وإذا بقيت 
عاجزة عن تمويل الاستثمار والإنتاج، فإن 
ي ستظل بطيئة ومحدودة الأثر. 

 
عملية التعاف
، وتطوير  ولذلك، فإن ي

تحديث القطاع المضف 

ية، التمويل، وتعزيز الرقابة المال أدوات
وإعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية، تشكل 

 اقتصادية نهضة   لأي جميعها ركائز أساسية
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 اقتصاد اليوم

Today's economy revolves around technology; where wealth is determined by the speed of innovation and the depth of data. 

 

اقتصاد اليوم لم يعد اقتصاد الموارد بقدر ما 

قاس قوة تهو اقتصاد الشعة والمعرفة، حيث 

لتكيف وإنتاج الدول بقدرتها ع  الابتكار وا

ي عالم يتغت  باستمرار
ن
.القيمة ف  

ي مختلف التجارب  يشكل الاقتصاد، الرؤية: 
 
ف

التاريخية، المعيار الأكبر دقة للحكم عل 
التحولات السياسية أو إخفاقها. فإسقاط  نجاح

ورة نهاية الأزمة،   ي بالض 
نظام سياسي لا يعت 

 
ً
ي تلقائيا

كما أن ولادة سلطة جديدة لا تعت 
بداية مرحلة من الازدهار. إن التحدي 

ي يبدأ عند
ما تنتقل الدولة من إدارة الحقيق 

إدارة التنمية، ومن مواجهة الانهيار  الضاع إلى

وة،  إلى بناء اقتصاد قادر عل إنتاج البر
العمل، واستعادة ثقة المواطني   وتوفب  فرص 

ي آنٍ واحد. 
 
 والمستثمرين ف

 

ومن هذا المنطلق، تدخل سوريا اليوم 
 
ً
واحدة من أكبر المراحل الاقتصادية تعقيدا

ي ت
 
اريخها الحديث. فبعد سقوط نظام ف

، وجدت 2024ششار الأسد أواخر عام 
القيادة الجديدة نفسها أمام اقتصاد مثقل 
شسنوات طويلة من الحرب، والعقوبات، 
والعزلة الدولية، وأمام بنية إنتاجية تعرضت 
لدمار واسع، ومؤسسات مالية وإدارية 
 من قدرتها عل أداء 

ً
ا  كبب 

ً
فقدت جانبا

الطبيعية. ولم تعد القضية تقتض  وظائفها 
عل إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، بل 
أصبحت تتعلق بإعادة تأسيس النموذج 

 الاقتصادي السوري برمته. 
 

ي 
 يعان 

ً
لقد ورثت الدولة الجديدة اقتصادا

اختلالات هيكلية عميقة تراكمت عل مدى 
عقود، لكنها بلغت ذروتها خلال سنوات 

همة القطاعات الحرب. فقد تراجعت مسا
الإنتاجية، وانخفض الناتج المحلي الإجمالىي 

وتدهورت قيمة العملة الوطنية  بصورة حادة،

خلال مراحل مختلفة، وارتفعت معدلات 
التضخم والفقر والبطالة إلى مستويات غب  
ي حي   تعرضت شبكات الكهرباء 

 
مسبوقة، ف

، والمنشآت  ئ والمياه، والطرق، والموان 
ار جسيمة، الأمر الصناعية والزراعي ة، لأصر 

 من 
ً
ي أكبر تعقيدا

 
الذي جعل عملية التعاف

 استئناف النشاط الاقتصادي التقليدي. مجرد 
 

ولا يمكن فهم حجم الأزمة الراهنة بمعزل 
عن طبيعة الاقتصاد السوري قبل الحرب. 
ة عل الإدارة  فقد كان يعتمد بدرجة كبب 
المركزية للدولة، وعل قطاع عام واسع، إلى 
جانب قطاع خاص يعمل ضمن قيود 
وقراطية معقدة. ورغم تحقيق  تنظيمية وبب 
ات معينة، فإن  ي فب 

 
بعض معدلات النمو ف

ي ضعف الإنتاجية، 
البنية الاقتصادية ظلت تعان 

ومحدودية القدرة التنافسية، واتساع حجم 
 ، إضافة إلى انتشار الاقتصاد غب  الرسمي

ل أسهمت الإداري والاحتكار، وهي عوامالفساد 

ي إضعاف قدرة الاقتصاد عل 
 
مجتمعة ف

      مواجهة الأزمات عندما اندلعت الحرب. 
 

وخلال سنوات الضاع، لم تقتض الخسائر 
عل تدمب  المصانع والحقول والمنشآت، 
ي نفسه.  بل امتدت إلى رأس المال البشر

ملايي   السوريي   البلاد، ومن بينهم  فقد غادر

 ، ، آلاف الأطباء، والمهندسي   والأكاديميي  
ات، الأمر الذي أدى إلى  وأصحاب الخبر
ي تمثل العمود 

اف خطب  للكفاءات الت  استب  
الفقري لأي عملية إعادة إعمار أو نهضة 
اقتصادية. كما تراجعت مستويات التعليم 
والتدريب، واتسعت الفجوة بي   احتياجات 

 سوق العمل والمهارات المتوافرة. 
 

ديدة، بقيادة واليوم، تحاول الحكومة الج
رسم مسار اقتصادي مختلف ، الانتقالىي الرئيس 

اقتصاد السوق، وتشجيع المبادرة يقوم عل 

الفردية، وفتح المجال أمام الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، وتقليص هيمنة الدولة 
عل النشاط الاقتصادي، مع السعىي إلى 
ي الاقتصادين الإقليمي 

 
إعادة دمج سوريا ف

. غ الاقتصاد  ب  أن الانتقال منوالعالمي
 اقتصاد السوق لا يتحقق بقراراتالمركزي إلى 
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 معالم التجديد في عصر العولمةالتنوع الثقافي: ركائز الأصالة و
 

التنوع الثقافي هو الركيزة الأساسية التي 
تشُكل النسيج العريق لحضارات العالم 
المتعددة، وهو يمثل أصالة كل شعب وتفرده 
في التعبير عن نفسه عبر الزمان والمكان. 
في عصر العولمة، حيث تتداخل الحدود 

في وتتلاشى المسافات، يبرز التنوع الثقا
كمحور رئيسي للتواصل بين الشعوب 
وكجسر يعبر به الإنسانية نحو فهم أعمق 
وأشمل للآخر. ليس التنوع الثقافي مجرد 

إلى جنب، بل  تعايش الهويات المختلفة جنبا  
هو تفاعل وتأثير متبادل يسهم في تشكيل 
ملامح الأصالة ويفتح أبواب التجديد 

 والإبداع.
ى العناصر تتجسد الأصالة في الحفاظ عل

الثقافية التقليدية التي تميز كل حضارة، من 
لغة وفنون وعادات وتقاليد، وهي تشكل 
جوهر الهوية الثقافية التي تنتقل عبر 
الأجيال. وفي الوقت ذاته، يقدم التجديد نفسه 
كضرورة حتمية تفرضها التحديات الجديدة 
والتطورات المستمرة في عالم يتسم 

مر. يسهم التجديد في بالسرعة والتغير المست
إعادة تفسير التراث والعناصر الثقافية 
بأساليب معاصرة تجعلها أكثر جاذبية 
وفاعلية في مخاطبة الأجيال الجديدة 

 وتفاعلها مع العالم.
في هذا السياق، تبرز أهمية التنوع الثقافي 
في عصر العولمة كأداة للحوار والتفاهم 

نه يعمل المتبادل بين الثقافات المختلفة. إ
كمصدر إلهام للإبداع والابتكار، حيث يمكن 
للأفكار والأساليب والممارسات أن تتقاطع 
وتتلاقح، مما يؤدي إلى خلق مفاهيم جديدة 
وأشكال فنية تجمع بين القديم والجديد في 
تناغم يعكس جمال التنوع وغناه. إن التحدي 
الذي يواجهنا اليوم ليس فقط في كيفية 

التنوع، بل في كيفية الحفاظ على هذا 
للتجديد  تعزيزه وتطويره ليصبح محركا  

الثقافي والاجتماعي في مواجهة المعضلات 
 العالمية.

في زمن التغيرات العالمية السريعة 
والمستمرة، يبرز التنوع الثقافي كمفهوم 
يعكس الثراء الإنساني ويوفر الأسس 
للابتكار والتطور. كل مجتمع يتمتع 

ميزه عن غيره، مستمدة من بمكونات فريدة ت
تاريخه العريق وتراثه الغني، وهذه 

ثقافية تغُذي إبداعه  المكونات تمثل أصولا  
 وتحافظ على استمراريته.

: الأصالة والمعاصرة: معادلة توازن -
الثقافة ليست مجرد انعكاس للماضي، بل 
هي منظومة حية تنمو وتتطور مع الزمن. 

ريخ تقف الدول، خاصة تلك ذات التا
الطويل، أمام تحدٍ لتعزيز ثقافتها المحلية 

. الهدف ليس فقط الحفاظ عالميا   ومنحها بعدا  
إعادة تقديمها بطريقة  على الثقافة، بل أيضا  

تتناسب مع المعايير العالمية وتلبي تطلعات 
 الحداثة.

الأصالة والمعاصرة لا تقفان كقطبين 
 متنافرين، بل كمعادلة توازن تتطلب فهما  

ورؤية متبصرة لتحقيق التكامل بين  يقا  عم
الموروث الثقافي والمتغيرات العالمية. في 
هذا السعي، تظهر الثقافة ككائن حي يتنفس 

قوته  من رئتي الماضي والحاضر، مستمدا  
من جذوره العميقة مع استشراف آفاق 
المستقبل. لكل دولة بصمتها الثقافية التي 

البصمة  نحُتت عبر قرون من التاريخ، تلك
 التي تعطيها هويتها وتميزها بين أمم العالم.

التحدي الذي يواجه الدول ذات التراث 
الغني هو كيفية تعزيز هذه الثقافة دون أن 
تفقد روح الأصالة التي تعُبر عنها، وفي 
الوقت نفسه، كيفية تقديمها بطريقة تجذب 
الأجيال الجديدة وتحاكي السياق العالمي. 

في اختيار العناصر  دقيقا   هذا يتطلب عملا  
الثقافية التي يمكن أن تتألق في الساحة 
العالمية وتعكس القيم الكونية مع الحفاظ 

 على تفرد كل ثقافة.
إعادة تقديم الثقافة في إطار المعاصرة تشبه 
إلى حد كبير عملية ترميم الأعمال الفنية 
العريقة؛ حيث يجب التعامل بحذر شديد 

ها الأصيلة، مع إضافة لتجنب طمس ملامح
لمسات تعُيد إليها بريقها وتزيدها جاذبية 

. في هذا السياق، تلعب التكنولوجيا وتألقا  

في توفير الأدوات  كبيرا   والإعلام دورا  
والمنصات التي تمُكن الثقافات من الانتشار 
والتأثير عبر الحدود، مما يعُزز من قدرتها 

مية على التكيف والبقاء ضمن منظومة عال
 مترابطة ومتغيرة باستمرار.

لذا، فإن مهمة الجمع بين الأصالة 
من الحكمة  والمعاصرة تتطلب مزيجا  

والإبداع، حيث يجب أن تدُار هذه العملية 
بتفهم عميق للمكونات الثقافية واحترام 
للماضي، مع رؤية واضحة لمتطلبات 
الحاضر وتحديات المستقبل. بذلك، تتحول 

عبر به الإنسان من عوالم الثقافة إلى جسر ي
بثراء  التاريخ إلى آفاق العصر، متسلحا  

 إلى نور المستقبل. ماضيه ومتطلعا  
أمام : تحديات التوثيق والاستثمار الثقافي -

تسارع وتيرة العولمة، تواجه الدول تحديات 
جمة في حصر وتوثيق التنوع الثقافي بكل 
شقيه المادي واللامادي. تشتبك الثقافات 

اخل مع بعضها البعض، ما يتطلب من وتتد
كل دولة أن تعيد النظر في كيفية توظيف 
هذا التراث بشكل يحترم الفروق الدقيقة 

 داخلها ويعكس قيمته الحقيقية.
في ظل تسارع وتيرة العولمة، تبرز 
تحديات معقدة أمام الدول في سعيها لحصر 
وتوثيق التراث الثقافي بأبعاده المادية 

لتراث المادي، مثل المعالم واللامادية. ا
التاريخية والآثار، والتراث اللامادي، الذي 
يشمل الفنون والموسيقى والرقص والتقاليد 
الشفهية، كلاهما يواجه خطر الاندثار أو 
التحريف في سياق التبادل الثقافي المستمر 

 والمتسارع.
أحد التحديات الرئيسية هو كيفية التوثيق 

لعناصر الثقافية دون الدقيق والفعال لهذه ا
أن تفقد جوهرها أو تتأثر بالتأثيرات 
الخارجية التي قد تؤدي إلى تشويه ملامحها 
الأصلية. هذا يتطلب تطوير منهجيات توثيق 
متطورة ومرنة قادرة على التقاط الأبعاد 
المتعددة للثقافة وتفاصيلها الدقيقة بأمانة 

 وحيادية.
لا يتجزأ  كما يمثل الاستثمار الثقافي جزءا  

من هذه التحديات. الاستثمار في التراث 
الثقافي ليس فقط من خلال ترميم الآثار أو 

من خلال  دعم الفنون التقليدية، بل أيضا  
إيجاد طرق جديدة لتقديم هذه الثقافات إلى 
الجمهور العالمي بطريقة تحترم أصولها 
وتعزز من فهم وتقدير هذه الثقافات. هذا 

ومراكز ثقافية تفاعلية، يشمل إنشاء متاحف 
وتطوير المحتوى الرقمي الذي يمكن أن 
يوفر تجارب غامرة وتعليمية للجمهور 

 العالمي.
في  إضافة إلى ذلك، تواجه الدول تحديا  

كيفية توظيف التراث الثقافي كأداة للتنمية 
الاقتصادية دون أن تساهم في استغلاله أو 

أن تجاريته بشكل يفقده قيمته الأصيلة. يجب 
بحيث يحفز  يكون الاستثمار الثقافي متوازنا  

النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاحترام 
والتقدير للتراث الثقافي كجزء لا يتجزأ من 

 الهوية الوطنية والإنسانية.
بهذه الطريقة، يمكن للثقافات أن تستمر في 
النمو والتطور بشكل يحفظ تراثها ويعزز 

حديات من قدرتها على التكيف مع الت
قيمة التنوع  المعاصرة، مما يعكس حقا  

 الثقافي في عصر العولمة.
مع : الرقمنة والثقافة: فرص جديدة للتفاعل -

ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع 
مناحي الحياة، يظهر التحدي في كيفية دمج 
الثقافات مع التقنيات الحديثة دون أن تفقد 

إذا تم استخدامه هويتها. التراث الثقافي، 
بحكمة، يمكن أن يسُهم في تقديم رؤى جديدة 
تتناغم مع روح العصر وتحافظ في الوقت 

 نفسه على جذورها العميقة.
مع تقدم التكنولوجيا وتعمق انتشار الرقمنة 
في كل أوجه الحياة، يظهر أمامنا أفق واسع 
من الفرص لدمج التراث الثقافي مع 

تيح تحويل هذا الابتكارات الحديثة، بما ي
التراث إلى محتوى يمكن تفاعل الأجيال 
الجديدة معه بشكل أكثر فاعلية وإثارة. هذا 
الدمج بين الأصالة والحداثة لا يعني فقط 
حفظ التراث الثقافي من الاندثار، بل يعني 

إعادة تقديمه بطرق تجعله أكثر  أيضا  
 ملاءمة وجاذبية للعقلية المعاصرة.

منة في تعزيز التفاعل يمكن أن تساهم الرق
بين الثقافات من خلال إتاحة المجال للتعرف 
على ثقافات العالم المختلفة بنقرة زر، حيث 
توفر المنصات الرقمية إمكانية الوصول 
السهل والسريع إلى المعلومات والفنون 
والتقاليد من مختلف أنحاء الكرة الأرضية. 

إمكانيات لا  هذه التكنولوجيا تتيح أيضا  
ر لها في توثيق الثقافات وتقديمها حص

بطرق تفاعلية تستخدم الواقع الافتراضي 
والواقع المعزز لخلق تجارب غامرة تعكس 

 البيئة الثقافية والتاريخية بدقة وجمال.
مثلا ، يمكن من خلال استخدام التقنيات 
الرقمية الحديثة أن نعيد إحياء المواقع 

، مما التاريخية العظيمة في بيئات افتراضية
يتيح للأشخاص من جميع أنحاء العالم 
الفرصة لزيارة هذه المواقع والتفاعل معها 
دون الحاجة إلى السفر. كما يمكن للفنانين 
والحرفيين استخدام منصات رقمية لعرض 

، مما يفتح الأبواب أعمالهم وبيعها عالميا  
أمام فهم أعمق للفنون والحرف التقليدية 

 .ويساعد في الحفاظ عليها
كما يمكن للمتاحف والمؤسسات الثقافية 
استغلال التكنولوجيا لتوفير محتوى تعليمي 
وثقافي عبر الإنترنت، مما يمكّنها من 
الوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز الوعي 
الثقافي على مستوى عالمي. من خلال 
الجمع بين المحتوى الثقافي التقليدي 
والأدوات التكنولوجية المتطورة، يمكن 

قيق توازن بين الحفاظ على الثقافة تح
وتقديمها بشكل يناسب احتياجات وتطلعات 
العصر الحديث. هذه الطريقة تسمح للثقافة 
بأن تظل حية ومؤثرة ومستدامة، وتجعل 

 ومتاحا   متجددا   من التراث الثقافي موردا  
 للأجيال المقبلة.

علاوة على ذلك، الرقمنة تعطي الفرصة 
رة تعزز من التفاعل لإطلاق مبادرات مبتك

الثقافي والتبادل الحضاري. عبر استخدام 
المنصات الرقمية، يمكن تنظيم مهرجانات 
وفعاليات ثقافية عالمية يشارك فيها أفراد 
من مختلف الثقافات والبلدان، مما يسهم في 
تعزيز الفهم المتبادل والاحترام بين 
الشعوب. هذه الفعاليات تتيح للجميع التعرف 

تقاليد والفنون الثقافية الغنية من كافة على ال
جديدة للتقارب  أرجاء العالم، مما يفتح آفاقا  
 الثقافي والحوار الحضاري.

إمكانية للتغلب على  الرقمنة تحمل أيضا  
التحديات اللوجستية التي قد تحول دون 
الوصول إلى الموارد الثقافية. بفضل 
التكنولوجيا، يمكن الحفاظ على الوثائق 

عمال الفنية والمخطوطات وغيرها من والأ
المكونات الثقافية في صور رقمية تحُفظ في 
قواعد بيانات سهلة الوصول، مما يضمن 
استدامة هذه الكنوز الثقافية وحمايتها من 

 التلف الطبيعي أو الكوارث.
بالإضافة إلى ذلك، الوصول الرقمي إلى 
المحتوى الثقافي يسهل على الباحثين 

مهتمين استكشاف ودراسة والطلاب وال
التقاليد الثقافية بعمق أكبر، مما يعزز من 
البحث الأكاديمي ويسهم في تطوير فهم أكثر 

 شمولية للثقافات المختلفة.
ومع ذلك، يجب أن يتم هذا كله مع الحرص 
على عدم فقدان الروح الأصيلة للثقافات 

. يتطلب هذا التي يتم توثيقها وعرضها رقميا  
تيجيات رقمية تحترم وتبرز تصميم استرا

السياقات الثقافية الأصلية للمحتويات 
المعروضة، وتضمن عدم إساءة استخدام 
التقنيات الحديثة بما يمكن أن يؤدي إلى 
تحريف أو تجارة غير أخلاقية للتراث 

 الثقافي.
الثقافة كمحرك للتغيير الاجتماعي  -

الثقافة تعد أكثر من مجرد : والتعاون الدولي
ل للماضي؛ إنها محرك للتغيير سج

الاجتماعي ووسيلة لبناء الجسور بين 
الشعوب. من خلال التقدير العال، يمكن 
للثقافات أن تسُهم في تعزيز الفهم المتبادل 

جديدة  والتعاون بين الدول، مما يفتح آفاقا  
للتعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي. إن 

يعكس احترام كل دولة لتراثها الثقافي 

احترامها للتنوع الإنساني ويعزز من 
 مكانتها في المجتمع الدولي.

الثقافة، بمفهومها الشامل، تعد بمثابة النسيج 
الذي يربط المجتمعات ببعضها البعض من 
خلال مشتركات تعكس القيم والعادات 
والتقاليد والفنون. هذه المشتركات، عندما 

قوة يتم تبادلها وتقديرها بين الأمم، تصبح 
دافعة للتغيير الاجتماعي وتعزز من التعاون 
الدولي بشكل فعال. الثقافة ليست مجرد 
سجل للماضي بل هي محرك حيوي للتقدم 

 والتطور.
من خلال الفهم العميق والتقدير للثقافات 
المتنوعة، يمكن للدول أن تسُهم في خلق 
بيئة من الاحترام المتبادل والتفهم. هذا النوع 

يساعد في تجاوز الحواجز  من الاحترام
السياسية والاقتصادية ويفتح المجال لمزيد 
من الحوار والتعاون بين الدول في مختلف 
المجالات مثل التعليم، البحث العلمي، 

 والتبادلات الثقافية والفنية.
إن التعليم والبحث العلمي يمكن أن يستفيدا 
بشكل كبير من الثقافة كأداة للتغيير 

عبر دمج الأبعاد الثقافية في الاجتماعي. 
المناهج الدراسية، يمكن تعزيز فهم الطلاب 
للتنوع العالمي وتقديرهم لأهمية التعايش 
والتعاون بين الثقافات. كما أن البحث 
العلمي، عندما ينُظر إليه من خلال منظور 

مبتكرة  ثقافي، يمكن أن يكتشف حلولا  
 هما  وف للمشكلات العالمية التي تتطلب تعاونا  

 متبادلا .
لبناء  بالإضافة إلى ذلك، تعد الثقافة أساسا  

الجسور الدبلوماسية بين الشعوب. فمن 
خلال المهرجانات الثقافية، المعارض الفنية، 
والعروض الموسيقية الدولية، تتاح الفرصة 
للدول لعرض تراثها الثقافي وتعزيز 
صورتها العالمية. هذه الفعاليات تساعد في 

وية الوطنية وفي الوقت نفسه تفتح تعزيز اله
قنوات للحوار والتفاهم الثقافي، مما يعزز 
من مكانة الدولة في المجتمع الدولي ويقوي 

 العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
، إن احترام كل دولة لتراثها الثقافي خلاصة

واستعدادها لمشاركته مع العالم لا يعكس 
اث، بل يعكس فقط التزامها بحماية هذا التر

دورها الفعال كعضو مساهم وبنّاء في  أيضا  
المجتمع الدولي. من خلال الاستثمار في 
الثقافة وتعزيزها كجزء لا يتجزأ من 
السياسة الخارجية، تستطيع الدول أن تحُقق 

في مجالات متعددة، بما في  ملموسا   تقدما  
ذلك التنمية المستدامة، السلام العالمي، 

 ر للحدود.والتفاهم العاب
الثقافة، بالتالي، تعد قوة قادرة على تحويل 
النزاعات إلى تعاون، والشكوك إلى ثقة. 
هي تمكن الدول من استكشاف وفهم القيم 
المشتركة والاختلافات بطريقة تحترم 
الجميع وتقدر التنوع الإنساني. هذا التقدير 
للثقافة يمكن أن يساهم في بناء عالم أكثر 

، حيث تتلاشى الحواجز وتواصلا   تفهما  
الثقافية وتصبح العلاقات بين الدول أكثر 

 صحة واستدامة.
من هذا المنطلق، يصبح من المهم للغاية أن 
تقوم الدول بدعم المبادرات التي تسهم في 
الحفاظ على التراث الثقافي ونقله إلى 
الأجيال الجديدة، فضلا  عن تشجيع الابتكار 

ل هذه الجهود، في التعبير الثقافي. من خلا
ليس فقط نحافظ على ثقافاتنا، بل نعزز 
قدرتها على المساهمة في تغيير اجتماعي 

 إيجابي وتطوير التعاون الدولي.
وفي النهاية، الاستثمار في الثقافة يعتبر 

في المستقبل. يمكن للثقافة أن تكون  استثمارا  
وسيلة للدول لتعزيز هويتها وسيادتها 

الدولية، مما يسهم في ومكانتها على الساحة 
تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها وللعالم 

 بأسره.
 
 
 
 
: الابتكار ضمن الحفاظ على الأصالة -

واحد من الأدوار الأساسية للثقافة في 
المجتمعات المعاصرة هو قدرتها على 

 من لا وطن له لا كرامة له

 البقية 

والنظام السياسي  المختلفة حول شكل الدولة
 ومستقبل المجتمع. 

 

ز واحدة من أهم الإشكاليات  ي هذه المرحلة تبر
 
وف

: كيف يمكن تحويل  ي
ي التاري    خ الإنسان 

 
السياسية ف
وعٍ لبناء الدولة؟ فالثورات الغضب  ي إلى مشر الشعتر

ي هدم البت  القديمة، لكنها تواجه 
 
 ما تنجح ف

ً
ا كثب 

ي بناء م
 
 ف

ً
ؤسسات تحديات أكبر وأكبر تعقيدا

عية والقدرة عل إدارة  جديدة تتسم بالكفاءة والشر
المجتمع وتحقيق الاستقرار. إن الهدم قد يكون 
، أما البناء فهو عملية تاريخية 

ً
 نسبيا

ً
 شيعا

ً
فعلا

طويلة وشاقة، تتطلب رؤية سياسية واضحة، 
 جماعية  ومؤسسات

ً
 ديمقراطية، وإرادة

ً
فعالة، وثقافة

والاختلاف ضمن إطارٍ من قادرة عل إدارة التنوع 
 القانون والمواطنة. 

 

ولذلك يعلمنا التاري    خ أن نجاح الثورة لا يقاس 
بلحظة الانتصار الأولى، ولا شسقوط النظام الذي 

بقدرتها عل الانتقال من منطق قامت ضده، وإنما 

الاحتجاج إلى منطق الدولة، ومن لغة الشارع إلى 
لى القدرة لغة المؤسسات، ومن الحلم بالتغيب  إ

عل إدارة الواقع وصناعة المستقبل. فكم من 
 راسخة لكنها عجزت عن 

ً
ثوراتٍ أسقطت أنظمة

ى إلى  بناء بديلٍ مستقر، فتحولت آمالها الكبر
خيباتٍ عميقة، وكم من ثوراتٍ استطاعت، رغم 
الصعوبات والتحديات، أن تؤسس لعقدٍ اجتماعىي 

 جديد، وتنقل مجتمعاتها إلى مراحل أكبر تق
ً
دما

 .
ً
 وعدالة واستقرارا

 

ز  ي قلب هذه العملية التاريخية المعقدة يبر
 
وف

ي نجاح 
 
ي بوصفه العنض الحاسم ف

العامل الإنسان 
التحولات أو إخفاقها. فالثورة ليست مجرد صراعٍ 
 عل الوعىي والقيم 

ٌ
 صراع

ً
عل السلطة، بل هي أيضا

. إنها محاولة لإعادة تعريف العلاقة وأنماط  التفكب 

الفرد والمجتمع، وبي   المواطن والدولة، وبي    بي   
الحرية والمسؤولية، وبي   الحقوق والواجبات. 
ولذلك فإن نجاح أي تحولٍ ثوري لا يتوقف عل 
تغيب  الحكام أو النخب السياسية فحسب، بل 
ي الثقافة السياسية، 

 
 ف

ً
 عميقا

ً
 تحولا

ً
يتطلب أيضا
ي السلوك

 
ي  وف

ي أنماط التفكب  الت 
، وف  ي

ساهمت  المدن 

ي إنتاج الأزمة منذ بدايتها. 
 
 ف

 

عية  كما تطرح الثورات، بصورة دائمة، سؤال الشر
ي الفكر السياسي بوصفه 

 ف 
ً
. أحد أكبر الأسئلة تعقيدا

عيته من المؤسسات  فالنظام القائم يستمد شر
عيتها من  والقواني   النافذة، بينما تستمد الثورة شر

ي التغيب  وإ
 
عادة تأسيس الإرادة الشعبية والرغبة ف

عيتي   ينشأ  . وبي   هاتي   الشر العقد الاجتماعىي
، قبل أن 

ً
 قد يمتد سنوات، وربما عقودا

ٌ
صراع

تستقر المجتمعات عل صيغةٍ جديدة للحكم، 
 من التوافق 

ً
، وتؤسس تحقق قدرا عيةٍ السياسي   لشر
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 جديدة تستند إلى الدستور وسيادة القانون

. والقبول   المجتمعىي
 

ومن هنا، فإن أخطر ما يمكن أن تواجهه 
بأن التغيب  السياسي وحده الثورات هو الاعتقاد 

اكمة. كافٍ لمعالجة المشكلات التار  يخية المب 
فالفقر، والفساد، والانقسامات الاجتماعية، 
والتفاوت الاقتصادي، وضعف المؤسسات، 

تجاوزها بقراراتٍ شيعة أو ليست ظواهر يمكن 
وإنما هي قضايا بنيوية تتطلب حماسية، شعاراتٍ 

إصلاحاتٍ عميقة ومستمرة، وسياساتٍ عامة 
 تنموية طويلة 

ً
 فعالة، ورؤية

ً
عن الأمد، فضلا

ي يتجاوز اللحظة 
ٍ تاريخ   الثورية ذاتها. صبر

 

ي معناها الأعمق، ليست نهاية 
 
إن الثورة، ف

 تغلق 
ً
الطريق، بل بدايته. فهي ليست محطة

 تفتح 
ٌ
عندها صفحات التاري    خ، وإنما مرحلة

ى حول الدولة والحرية والعدالة فيها  الأسئلة الكبر

والهوية والمواطنة والتنمية. وحي   تدخل 
ات هذه المرحلة، فإنها تجد نفسها المجتمع

: هل تستطيع تحويل أمام اختبارٍ  ي
ي حقيق 

تاريخ 

وعٍ  ي أطلقتها الثورة إلى مشر
الطاقة الهائلة الت 

ي طويل الأمد قادر عل بناء المؤسسات 
وطت 

ة الضاعات  وترسيخ الاستقرار، أم أنها ستظل أسب 

ي 
 رافقت لحظة الانفجار الأولى؟والانقسامات الت 

 

ك يمكن القول إن الثورات ليست مجرد ولذل
 تاريخية  أحداثٍ 

ٌ
ات سياسية عابرة، بل هي مختبر

ى تعيد فيها الشعوب اكتشاف ذاتها، وإعادة  كبر

ي هذه 
 
تعريف علاقتها بالدولة وبالمستقبل. وف

ات  ليس من خلال الأمم،  مصائر تتحدد   المختبر
القدرة عل إسقاط القديم فحسب، وإنما من 

ة عل ابتكار الجديد، وصياغة نموذجٍ القدر خلال 
سياسي واجتماعىي أكبر عدالة وكفاءة واستدامة. 

ي تحويل لحظة التمرد  فالمجتمعات
ي تنجح ف 

الت 

ي تخرج من 
وعٍ حضاري متكامل هي الت  إلى مشر

ي تتوقف 
، أما تلك الت 

ً
 ونضجا

ً
العاصفة أكبر قوة

 
ً
عند لحظة الهدم، دون أن تمتلك رؤية

 ما تجد نفسها تدور واضحة للبناء، فإ
ً
ا نها كثب 

ي حلقاتٍ متكررة من الأزمات والضاعات. 
 
 ف
 

وهكذا تبق  الثورة، رغم ما يحيط بها من 
 من أكبر الظواهر 

ً
مخاطر وتناقضات، واحدة

 عل كشف أعماق المجتمعات 
ً
التاريخية قدرة

نه من طاقاتٍ كامنة وآمالٍ مؤجلة.  وإظهار ما تخب  

ي يتسارع 
فيها إيقاع التاري    خ، فهي اللحظة الت 

وتختبر فيها قدرة الشعوب عل إعادة بناء 
دولها ومؤسساتها، وصياغة مستقبلها بإرادتها 
الحرة، بكل ما يحمله ذلك من فرصٍ واعدة، 
وتحدياتٍ جسيمة، ومسؤولياتٍ تاريخية لا 

دد أو الارتجال.   تحتمل الب 
 

، تصبح الثورة لغ  ن تع ز الكلمات عن إحداث التغيت  ع الحرية والعدالة."حي  ن ة الشعوب المقهورة، تكتب بحروف من نضال وصمود لتنتر  " 

يعبر عن حيوية اجتماعية وسياسية، إلا أنه 
أضاف طبقة إضافية من التعقيد إلى مسار 

وع ، سياسي موحد أو رؤية جامعة بلورة مشر
ي س

 
ياق إقليمي لا يشجع عادة عل صعود ف

 القائم للدول. سياسية خارج الإطار  مشاري    ع
ومع ذلك، فإن ما لا يمكن تجاهله هو أن 
ي 
 
الكورد ظلوا، رغم كل التحولات، فاعلي   ف
التاري    خ المعاصر للمنطقة، وليسوا مجرد 

ي الحركات السياسية، موضوع 
 
له. فقد شاركوا ف

ي 
 
ي التحولات الاجتماعية، وف

 
 وف

 

ي الدفاع عن 
 
بناء نماذج إدارية مختلفة، وف

ي واللغوي. هذا الفعل المستمر  وجودهم
 
الثقاف

يعكس حقيقة أساسية مفادها أن غياب 
ي غياب الإرادة 

ي لا يعت 
الحل السياسي النهانئ

ي استمرار وجود سؤال 
السياسية، بل يعت 

لم يجد بعد صياغته النهائية داخل النظام 
 .  الإقليمي

 

أوسع، يمكن القول إن الإشكالية ومن زاوية 
ي  ليست

 
، ” عدم الاندماج“ف

ً
كما يطرح أحيانا

ي طبيعة الاندماج نفسه. فالاندماج 
 
بل ف

ي الذوبان 
ي معناه الحديث لا يعت 

 
السياسي ف

ي 
 
ي المشاركة المتساوية ف

هوية واحدة، بل يعت 

ي إطار 
 
ف بالتعدد ويمنحه ف ي جامع يعب 

وطت 

ل الاندماج داخل الدولة. وعندما يمكانه  ي خب  
 
ف
فكرة التجانس، يتحول التعدد إلى مشكلة 
بدل أن يكون مصدر قوة، وتصبح الهوية 
 بدل أن تكون ثراءً 

ً
 سياسيا

ً
المتنوعة عبئا

 .
ً
 اجتماعيا

 

ي 
 
إن ما يجعل الحالة الكوردية مهمة ف

، التحليل  ي
السياسي ليس فقط بعدها التاريخ 

بل كونها تكشف أحد التوترات الأساسية 
ي 
 
ي المنطقة: التوتر بي   ف

 
الدولة الحديثة ف

الدولة بوصفها وحدة سياسية مركزية، 
ي الهويات  والمجتمع

 ف 
ً
بوصفه فضاءً متعددا

والانتماءات. وكلما جرى تجاهل هذا التوتر 
 بأشكال 

ً
ا أو تأجيل معالجته، ظل حاصر 

مختلفة، يعيد إنتاج نفسه داخل السياسة 
 .
ً
 والتاري    خ معا

 

ي 
 
القول إن المسألة الكوردية  النهاية، يمكنف

ليست مجرد قضية شعب واحد، بل هي 
ي بنية النظام السياسي مرآة 

لإشكالية أوسع ف 

 
ً
افا ي لا تجد اعب 

. فالشعوب الت  الإقليمي
 بهويتها داخل الدولة لا 

ً
 مستقرا

ً
سياسيا

ة فيه   ي من التاري    خ، بل تبق  حاصر 
تختق 

ي السياسة  كسؤال
مفتوح. والسؤال المفتوح ف 

اكم مع الزمن  لا  يلعى  بالتجاهل، بل يب 
ت موازين القوة أو  ويعود للظهور كلما تغب 

ي المنطقة. 
 
 تبدلت خرائط السياسة ف

 

وهكذا، فإن قراءة التاري    خ الكوردي لا تنتهي 
عند فكرة المأساة أو الانتصار، بل عند 

: أن العلاقة بي   الشعوب حقيقة 
ً
أكبر تعقيدا

ي هذه المنطقة ما ت
 
زال علاقة قيد والدولة ف

ي 
 
ي لم تحسم ف

التشكل، وأن الأسئلة الت 
 ،  من الحاصر 

ً
ي ما زالت تشكل جزءا

الماض 
، طالما أن فكرة 

ً
وربما من المستقبل أيضا

اف السياسي الكامل لم تأخذ بعد شكلها  الاعب 

 المستقر والعادل. 
 
 
 

 

لقد عرف الكورد عبر تاريخهم الطويل 
 ، ات من القوة والنفوذ السياسي وبرزت فب 

إمارات وسلطنات ومراكز حكم لعبت 
ي التوازنات

 
 مهمة ف

ً
ي مراحل  أدوارا

 
الإقليمية ف

أن هذه التجارب، رغم أهميتها مختلفة. غب  

التاريخية، لم تتحول إلى استمرار سياسي 
وع دولة حديثة بالمعت   متصل ضمن مشر
ي أوروبا ثم انتقل إلى 

 
 ف
ً
الذي استقر لاحقا

ر أحد مفاتيح فهم بقية العالم. وهنا يظه
اطوريات الإشكال:  الانتقال من منطق الإمبر

المتداخلة، إلى منطق الدولة المرنة والهويات 

ذات الحدود الثابتة والهوية القومية الصلبة 

 المحددة. 
 

، تشكلت معادلة  ي
ي هذا الانتقال التاريخ 

 
ف

ي المنطقة لم تكن لصالح جميع 
 
جديدة ف

ة الحديثة، نفسها. فالدول المكونات بالدرجة

ق الأوسط، قامت عل  ي الشر
 
كما تشكلت ف

فكرة المركز السياسي الموحد، والهوية 
والإدارة المركزية للسلطة.  الوطنية الجامعة،

ي هذا السياق، أصبح التنوع القومي 
 
وف

 من زاوية 
ً
ي يدار غالبا

 
واللغوي والثقاف

أكبر من زاوية ” التوحيد”و” الضبط“
اف لذلك، وجد الكورد  والتعدد. ونتيجة الاعب 

ير َ وفق 
ُ
أنفسهم داخل حدود دول لم ت

ة،  اعتباراتهم التاريخية أو السياسية المباشر
بل وفق خرائط أوسع رسمتها تحولات 

ى.   دولية وإقليمية كبر
 

من هنا بدأت تتبلور الإشكالية الأساسية: 
ي 
العلاقة غب  المستقرة بي   الوجود التاريخ 

. فوجود شع اف السياسي ي والاعب 
 
ب ما ف
 
ً
افا  اعب 

ً
ي تلقائيا

الجغرافيا والتاري    خ لا يعت 
 
ً
 كاملا

ً
به داخل بنية الدولة الحديثة.  سياسيا

اف هو  وهذا التفاوت بي   الوجود والاعب 
ما أنتج عبر الزمن حالة من التوتر المزمن، 
ي حدث واحد أو مرحلة 

 
الها ف لا يمكن اخب  

واحدة، بل تمتد عبر عقود طويلة من 
، السياسات ا

ً
لمختلفة، المتناقضة أحيانا
 أخرى من حيث النتيجة 

ً
والمتقاربة أحيانا

 النهائية. 
 

إن الحديث عن العنف أو الضاعات أو 
ي أن 

ي التجربة الكوردية لا ينبعى 
 
التهجب  ف

يفهم خارج هذا السياق البنيوي الأوسع. 
فالتاري    خ الحديث للمنطقة شهد موجات 

، متعددة من الضاع السياسي والاجتما عىي
المكونات والشعوب، ضمن  طالت مختلف

سياقات الحرب، وبناء الدول، والتحولات 
ى. غب  أن ما يمب   الحالة  الإقليمية الكبر
الكوردية هو أن هذه التحولات ترافقت 
اف دون  مع استمرار سؤال الهوية والاعب 
، ما جعل هذا السؤال  ي

حسم سياسي نهانئ
لفة يتكرر عبر أجيال متعاقبة، بأشكال مخت

 ودرجات متفاوتة من الحدة. 
ال الواقع   اخب  

ً
ي المقابل، لا يمكن أيضا

 
وف

ي صورة واحدة ثابتة. فالكورد 
 
الكوردي ف

كتلة سياسية أو اجتماعية متجانسة، ليسوا 

بل هم فضاء متعدد التجارب السياسية 
الفكرية والأنماط التنظيمية، يعكس  والرؤى

 
ً
 داخليا

ً
.  تنوعا

ً
 رغم أنه   هذا التنوع، واسعا

 

 
 حين تتمرد الأزمنة: الثورة بين انهيار القديم وبناء الممكن

 

 تتمة

 تتمة
معالجتها، يصبح الانفجار الاجتماعىي أو 
 يصعب 

ً
، وربما أمرا

ً
ا  كبب 

ً
السياسي احتمالا

تجنبه. ومن هذا المنظور، لا تعد الثورة 
 للأزمة بقدر ما تمثل أحد تجلياتها 

ً
سببا

 
ً
عن  ونتائجها، فهي التعبب  الأكبر وضوحا

القديمة عن الاستجابة لمتطلبات  عجز البت  

 اريخية جديدة. مرحلة ت
ي أن الثورة، 

 
ى تكمن ف غب  أن المفارقة الكبر

 بالخلاص 
ً
 بوصفها وعدا

ً
ي تبدأ غالبا

الت 
ي 
 
، قد تتحول ف   إلى  معينة  مراحل  والتغيب 

مصدرٍ جديد للاضطراب وعدم الاستقرار. 
ي ب

ورة فإسقاط النظام القائم لا يعت  الض 
ولادة نظامٍ أفضل بصورة تلقائية، إذ إن 
الفراغ الذي ينشأ بعد انهيار السلطة يفتح 
المجال أمام قوى سياسية واجتماعية متعددة؛ 

يحمل بعضها مشاري    ع إصلاحٍ وبناء، بينما 
يسعى بعضها الآخر إلى إعادة إنتاج أنماط 
الهيمنة والاستبداد بأشكال جديدة. ولهذا 

 انتقاليةظم السبب تدخل مع
ً
 الثورات مرحلة

والتوجهاتفيها الرؤى والمصالح تتصارع  معقدة  

ف بحقوقه، يمتلك من أدوات الدفاع  والقواني   وتعب 
ي 
عن نفسه ما لا يمتلكه من يعيش خارج إطار وطت 

اف  ي ظل غياب الاعب 
 
. ولهذا، لم واضح، أو ف السياسي

ي مختلف تجارب 
 
يكن النضال من أجل الوطن، ف

 من 
ً
 عل الأرض وحدها، بل كان نضالا

ً
الشعوب، صراعا

 أجل الكرامة والهوية والمستقبل. 
 

، ليس مجرد سلطة أو  ي معناه السياسي
 
والوطن، ف

حكومة، بل هو العقد الذي يجمع المواطني   عل 
ي الحقوق والواج

 
بات. وعندما يختل أساس المساواة ف

ي التعبب  عن 
 
هذا العقد، أو يحرم شعب من حقه ف

ي إدارة شؤونه، تصبح الكرامة 
 
هويته أو المشاركة ف

نفسها موضع اختبار دائم؛ لأن الإنسان لا يشعر 
ي وطنه، لا 

 
 ف
ً
 حقيقيا

ً
يكا  إلا عندما يكون شر

ً
بكرامته كاملة

 مجرد مقيم عل أرضه. 
 

ق الأوسط، تكشف تجا ي الشر
 
ة أن وف رب شعوب كثب 

اعات، أو  ، أو استمرار الب   غياب الاستقرار السياسي
ة عل  ضعف مؤسسات الدولة، ينعكس بصورة مباشر
، والنازح، وعديم الجنسية،  ئ كرامة الإنسان. فاللاجر

 والمحروم من 
ً
 أشكالا

ً
، يعيشون جميعا ي

اف القانون  الاعب 

مختلفة من الهشاشة؛ لأنهم يفتقدون المظلة الوطنية 
ي تكفل الحقوق وتصونها. ومن هنا، فإن أزمة الوطن 

الت 
 أزمة إنسانية 

ً
ليست أزمة سياسية فحسب، بل هي أيضا

 تمس جوهر العلاقة بي   الفرد والدولة. 
 

 أكبر 
ً
ي السياق الكوردي، يكتسب هذا السؤال بعدا

 
وف

. فالكورد، بوصفهم أحد 
ً
، عاشواشعوب المنطقةتعقيدا  

 

 
 تتمة

 

ي جعلت 
 من التحولات السياسية الت 

ً
 طويلا

ً
تاريخا

اف والتمثيل  من  مسألة الاعب 
ً
 دائما

ً
والحقوق جزءا

. وقد انعكس ذلك عل شعور  النقاش السياسي
ي 
 
قطاعات واسعة منهم بأن الكرامة لا تكتمل إلا ف
اف سياسي ودستوري يضمن المساواة،  ظل اعب 
ي 
 
اكة وطنية حقيقية ف ويحمي الهوية، ويؤسس لشر
ي تنوع التجارب 

إدارة الشأن العام. وهذا لا ينق 
ضاعها بي   دول المنطقة، لكنه الكوردية واختلاف أو 

ي 
 
اف ف يفش استمرار حضور سؤال الوطن والاعب 

 الخطاب السياسي الكوردي. 
ي إقامة دولة مستقلة 

 
ل ف غب  أن الوطن لا يخب  

ي امتلاك السيادة 
 
ل الكرامة ف فحسب، كما لا تخب  

السياسية وحدها. فالكرامة الوطنية يمكن أن تتحقق 
ي ظل دولة مواطنة حقي

 
 ف

ً
ف بجميع أيضا قية تعب 

مكوناتها عل قدم المساواة، وتكفل حقوقها الدستورية 

 عن التميب   أو الإقصاء. 
ً
والثقافية والسياسية، بعيدا

ي هو الذي يشعر فيه جميع أبنائه 
فالوطن الحقيق 

ي الحقوق والمسؤوليات، لا 
 
كاء متساوون ف بأنهم شر
 هامشية. 

ً
 أو أطرافا

ً
                                       ضيوفا

ي الدفاع عن 
ومن هنا، فإن الدفاع عن الوطن لا يعت 

السلطة، بل الدفاع عن الدولة العادلة، والمؤسسات 
ي تحمي الإنسان، والقانون الذي يساوي بي   

الت 
، والنظام السياسي الذي يفتح المجال أمام  المواطني  
 المشاركة الحرة. فالأوطان لا تقاس بقوة جيوشها

عل صون كرامة الإنسان  ما بقدرتهاوحدها، وإن
ي صفحة  البقية.           ..... .. وحماية حقوقه

ن
  11ف
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، أو عبر آليات انتخاب غب  مباشر لا  التعيي  
  المواطني    تمنح

ً
حق الاختيار الحر، يظل محكوما

ي الشر  شسؤال
عية السياسية، لأن التمثيل الحقيق 

. لا يستمد من قرار السلطة، بل من ثقة المواطني   

والفرق بي   المجلس المنتخب والمجلس 
ي 
 
ي طريقة تشكيله، بل ف

 
المعي َّ  لا يكمن فقط ف

ي تربطه بالمجتمع. فالنائب 
طبيعة العلاقة الت 

، ويظل  عيته للناخبي   المنتخب يدين ششر
 
ً
سياسية والأخلاقية أمامهم، للمساءلة الخاضعا

بينما يستمد العضو المعي َّ  موقعه ممن عينه، 
، بصورة جوهرية، طبيعة المسؤولية وهو ما  يغب 

 السياسية واتجاهها. 
ولعل أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة 
خارجة من سنوات طويلة من الضاع هو 
إعادة إنتاج أزمة الثقة بي   المجتمع والسلطة. 

بعد كل ما شهدته البلاد من فالسوريون، 
ي 
 
تحولات عميقة، لا ينتظرون مجرد تبدل ف
ي أسماء المؤسسات، بل يتطلعون 

 
الوجوه أو ف

ي طريقة إنتاج السلطة 
 
ي ف

إلى تغيب  حقيق 
نفسها. فالديمقراطية لا تبدأ عند إصدار 
، وإنما تبدأ عندما يشعر المواطن أن  القواني  

عية للمؤسسا ت، صوته هو الذي يمنح الشر
ي 
 
وأن إرادته ليست مجرد عنض رمزي ف
، بل مصدر فعلي للسلطة.   الخطاب السياسي

، أو  ي آليات التعيي  
 
ي ف

ال التمثيل الوطت  إن اخب  
ي  اع شعتر

ي هيئات انتخابية لا تستند إلى اقب 
 
ف

، يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل  مباشر
ي 
ي سوريا. فالمؤسسات الت 

 
الحياة السياسية ف

عية الإر  لا تنبثق من ادة العامة قد تتمتع ششر
 قانونية مؤقتة بحكم المرحلة الانتقالية، لكنها
عية سياسية ومجتمعية لا  تبق  بحاجة إلى شر
يمكن اكتسابها إلا عبر انتخابات حرة ونزي  هة 

 فيها جميع المواطني   عل قدم المساواة. يشارك 
 

وتتضاعف أهمية هذه المسألة عندما يتعلق 
ي مقدمتها الأمر بالقضايا الوط

 
ى، وف نية الكبر

للمكونات القومية والدينية الحقوق الدستورية 

والثقافية. فمثل هذه القضايا لا يجوز أن 
رهينة توازنات عددية داخل مجلس  تتحول إلى

، ولا أن 
ً
ا  مباشر

ً
لم ينتخبه الشعب انتخابا

ي تفاهمات ظرفية قابلة للتبدل مع 
 
ل ف تخب  

ساسية لا تغب  موازين القوى. فالحقوق الأ 
تمنح بمنطق الأغلبية العابرة، وإنما تصان من 

اف المتبادل خلال  عقد دستوري يقوم عل الاعب 

اكة الوطنية الحقيقية.   والشر
 

ي الحالة السورية، تكتسب هذه الإشكالية 
 
وف

 أكبر حساسية فيما يتعلق بالقضية 
ً
بعدا

ها من قضايا المكونات الوطنية.  الكوردية وغب 
فئوية أو امتيازات خاصة،  لبفهذه ليست مطا

وإنما مسائل ترتبط بطبيعة الدولة نفسها، 
المواطنة، وبالعلاقة بي   المركز  وبكيفية تعريف

. ولهذا فإن معالجتها  ي
 
والتعدد القومي والثقاف

، وتوافقات دستورية تتطلب 
ً
 شاملا

ً
 وطنيا

ً
 حوارا

 
 
 
 

ي تحرم من وطن يحتضنها،  كما أن الشعوب
الت 

ف بها وتحمي حقوقها، تجد أو من دولة  تعب 
نفسها مضطرة إلى خوض نضال طويل من 
ي مثل هذه الحالات، 

 
أجل إثبات وجودها. وف

تتحول الهوية إلى وسيلة للدفاع عن الذات، 
 من معركة 

ً
وتصبح المطالبة بالحقوق جزءا

ء آخر.  ي
 الحفاظ عل الكرامة قبل أي سر

 إن العالم المعاصر، عل الرغم من كل ما يرفعه
هن  من شعارات حول حقوق الإنسان، ما زال يبر

ي مستقر يشكل أحد أهم 
أن امتلاك إطار وطت 

تلك الحقوق. فالكرامة الإنسانية عناصر حماية 

، وضمانات،  تحتاج إلى مؤسسات، وقواني  
ترتبط، بصورة أو بأخرى، بوجود وهذه جميعها 

 قادر عل حماية مواطنيه، وصون حقوقهم، وطن 
 

.لعقود من الحوار تزن أثقل من لحظة واحدة في ساحة القتا  

الدولة لا تبنى بالمجالس المعينّة
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 مستقبل

ومراكز الفكر، والمؤسسات الديمقراطية، 
ووسائل الإعلام الحرة. فالحضارات العظيمة 
لم تقس بما امتلكته من جيوش، بل بما 
أنتجته من معرفة، وما أرسته من قيم العدالة 

 والحرية والكرامة الإنسانية. 
 

 للواقع، ن السلام الذي ننشده إ
ً
ليس استسلاما

 إلى الصمت أمام 
ً
 للظلم، ولا دعوة

ً
ولا تجاهلا

ي لا يقوم إلا 
انتهاك الحقوق. فالسلام الحقيق 

سخ إلا بالمساواة أمام  عل العدالة، ولا يب 
القانون، ولا يستمر إلا إذا شعر جميع 
ي وطنهم، 

 
كاء متساوون ف المواطني   بأنهم شر

عن قومياتهم، أو أديانهم، أو  بغض النظر 
لغاتهم، أو انتماءاتهم السياسية. ولذلك، فإن 

طه الأول،  العدالة ليست نقيض السلام، بل شر

، بل الضمانة  كما أن الحرية ليست
ً
 سياسيا

ً
ترفا

 الأساسية لاستدامته. 
 

 جديدة تتجاوز الحسابات  لقد دخل
ً
العالم مرحلة

اس فقط التقليدية للقوة. فلم تعد الدول تق
جيوشها أو ثرواتها الطبيعية، وإنما بقدرتها بحجم 

ام  عل إنتاج الاستقرار، وإدارة التنوع، واحب 
ي 
 
ي العلم والتنمية. وف

 
الإنسان، والاستثمار ف

 أخلاقية هذا السياق، 
ً
تصبح السياسة مسؤولية

 
ً
 عل السلطة؛ مسؤولية

ً
قبل أن تكون منافسة

عميق تهدف إلى حماية المجتمع، لا إلى ت
 وإلى بناء الثقة، لا إلى إنتاج الكراهية.  انقساماته،

 

ي منطقتنا،
 
ي أنهكتها الحروب والضاعات  وف

الت 

عل مدى عقود طويلة، يبدو السلام أكبر 
. فالأجيال الجديدة   من أي وقت مض 

ً
إلحاحا

شعارات الانتصار بقدر ما تبحث  لا تبحث عن

 عن فرص التعليم، والعمل، والعيش الكريم. 

 

م القانون، ومؤسساتٍ   تحب 
ً
إنها تريد دولة

 ينقل الحقيقة 
ً
تؤدي وظائفها بكفاءة، وإعلاما
 تدار

ً
بالعقل لا بالغريزة،  دون تحريض، وسياسة

 لا بالإقصاء. وبالحوار 
 

 وهنا 
ً
 أساسيا

ً
يكا ز مسؤولية الإعلام بوصفه شر تبر  

 
 
 
 
 

. فالكلمة ليست مجرد وسيلة ي صناعة الوعىي
 
 ف

، بل أداة لتشكيل الثقا فة السياسية لنقل الخبر
والاجتماعية. والإعلام الذي يزرع الكراهية 
ي صناعة الأزمات، أما الإعلام الذي 

 
يشارك ف

يفتح أبواب الحوار، ويقدم المعرفة، ويمنح 
ي بناء 

 
مساحة للرأي المختلف، فإنه يسهم ف

، وأكبر قدرة عل مواجهة 
ً
مجتمع أكبر تماسكا

 تحدياته. 
 

رسالتها لا ومن هذا المنطلق، ترى الرؤية أن 
تقتض عل متابعة الأحداث، بل تمتد إلى 
الدفاع عن ثقافة العقل، وترسيخ قيم الحوار، 
وتعزيز التفكب  النقدي، والإيمان بأن الاختلاف 
ي أن يتحول إلى عداوة، وأن التنوع ليس 

لا ينبعى 
 عل الدولة، بل هو مصدر من مصادر 

ً
خطرا

ي إطا
 
حسن إدارته ف

ُ
ر غناها الحضاري، إذا أ

 المواطنة والقانون. 
 

اليوم لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات إن العالم 

ر الضاع، بل إلى أفكار تفتح أبواب  ي تبر
الت 

المستقبل. إنه يحتاج إلى سياسيي   يدركون أن 
لا تبت  بالخوف، بل بثقة مواطنيها،  قوة الدولة

ي لا يتحقق بإسكات الأصوات، وأن الأمن 
الحقيق 

قوق، وأن السلام ليس نهاية وإنما بحماية الح
 السياسة، بل أعل درجاتها. 

ولهذا، فإن الرؤية تؤمن بأن الكلمة الحرة 
، وأن   بي   المختلفي  

ً
تستطيع أن تكون جشا

الفكر المسؤول قادر عل كش دوائر العنف، 
  وأن الإنسان،

ً
مهما اشتدت الأزمات، يبق  قادرا

 م
ً
ن عل اختيار طريق آخر؛ طريق العقل بدلا

 من السلاح، والتعاون 
ً
الكراهية، والحوار بدلا

 من الضاع. 
ً
 بدلا

 

 بعيد المنال، بل خيار 
ً
 مثاليا

ً
السلام ليس حلما

. وكلما ازداد العالم  ي
 
ي وأخلاف

 
سياسي وثقاف

، ازدادت الحاجة إلى هذا الخيار؛ لأن 
ً
اضطرابا

ي الحروب 
 
المستقبل لا يكتبه المنتضون ف

 أ
ً
ولئك الذين يمتلكون وحدهم، بل يكتبه أيضا

 الشجاعة الكافية لصناعة السلام. 
 
 

 

 

 

 

 

 تتمة

نى ......... تتمةسؤال الوجود أو هشاشة المع  

ي 
 
عل التناقض. كل يقي   نحمله يتضمن ف

هياره، وكل فكرة نطميئ  إليها داخله احتمال ان
ي بنيتها سؤالها المضاد. لذلك فإن 

 
ي ف

تخق 
ي الأصيل لا يبدأ من الإجابة، بل 

التفكب  الفلسق 
 يرفض 

ً
 وجوديا

ً
 معرفيا

ً
من الشك بوصفه موقفا

. فالشك هنا ليس  ي
تحويل العالم إلى يقي   نهانئ

، بل شكل من أشكال الشجاعة العقلية 
ً
ضعفا

ي ترفض السكون ال
 زائف الذي ينتجه الوهم. الت 

  

 
ً
 تقدميا

ً
وحي   ننظر إلى التاري    خ، لا نجده خطا

ض بعض الشديات، بل نجده   كما تفب 
ً
مستقيما

حركة متعرجة من الصعود والانكسار: أحلام 
تتحول إلى أنظمة، وأنظمة تتحول إلى قيود، ثم 
 جديدة. وهكذا يبدو 

ً
قيود تنفجر لتولد أحلاما
ئمة من التوتر بي   إرادة التاري    خ أشبه بدورة دا

ي يعيد إنتاجها 
ي التحرر، وبي   البت  الت 

 
الإنسان ف

 ثم يصطدم بها من جديد. 
 

أما الإنسان نفسه، فهو الكائن الوحيد القادر 
ي 
 
ي وي  هدم ف

عل أن يعيش ضد نفسه. فهو يبت 
آن واحد، يحب ويخاف الحب، يسعى إلى 
ي إنتاج نقيضها دون أن 

 
العدالة ثم يشارك ف

. هذه الازدواجية يدرك 
ً
التناقض إلا متأخرا

 من بنية الوعىي 
ً
، بل جزءا

ً
 طارئا

ً
ليست خللا

 ذاته؛ فالوعىي لا يمنحنا فقط القدرة عل الفهم، 
 

 

 القدرة ع
ً
ل رؤية انكسارنا بل يمنحنا أيضا

ي العمق، ربما لا 
 
ي العيش.وف

 
ونحن نستمر ف

 خارج الإنسان، بل علاقة 
ً
تكون الحقيقة شيئا

متوترة بي   الإنسان وذاته. فالحقيقة ليست 
نقطة وصول نهائية، بل مسار صراع دائم مع 
، ومع حدود التفكب  نفسه.  اللغة، ومع المعت 
، لذلك فإن كل فلسفة، مهما ادعت الاكتمال
تيب  ي جوهرها محاولة مؤقتة لب 

 
تبق  ف

از  ي داخله أنه قابل للاهب  
 
، ترتيبا يعلم ف الفوض 

 والانهيار. 
 

، لا نجد إجابة  وحي   نصل إلى السؤال الأخب 
نهائية، بل نجد أنفسنا أمام مرآة لا تعكس 
صورة ثابتة، بل تعكس حركة لا تتوقف. وكأن 
، بل ي

 ما تفهمه عت 
ُ
 الوجود يقول بصمت: لست

ي السؤال رغم أنك لا تملك 
 
ما يجعلك تستمر ف

 .
ً
 نهائيا

ً
 جوابا

 

ى: أن الإنسان، رغم  وهنا تتجل المفارقة الكبر
وعيه بحدود المعرفة، يواصل البحث عنها، 
، يض عل  ورغم إدراكه لعدم اكتمال المعت 
صياغته. وكأن الوجود نفسه لا يراد له أن يفهم 

وح، كحكاية بالكامل، بل أن يعاش كاحتمال مفت
ي طور التشكل، ولم تكتب نهايتها بعد. 

 
 لا تزال ف

 
 

 تتمة

لا تقاس قيمة الوطن بعدد من ضحوا من أجله، بل    
 
 
بقدرة الأحياء ع  أن ي علوا من تضحياتهم منطلقا

 وكرامة
 
 وحرية

 
 لمستقبل  أكت  عدلا

جرد تصويت عددي داخل مؤسسة لا مراسخة، 

عية الشعبية.                   انتقالية محدودة الشر
إن التجارب السياسية الحديثة تؤكد أن الدول 

ي تمتلك مؤسسات ا
 ليست تلك الت 

ً
لأكبر استقرارا

ي بناء الثقة بي   
 
ي تنجح ف

شكلية، بل تلك الت 
 . وهذه الثقة لا تفرض بالقانونالمجتمع والدولة

بالإعلانات السياسية، وإنما تنشأ  ولا تصنع
عندما يشعر المواطن بأن المؤسسات تمثله 

، وأن بإمكانه محاسبة
ً
من يتحدث باسمه،  فعلا

هم عبر الوسائل الديمقراطية إذا أخفقوا  وتغيب 
ي أداء مسؤولياتهم. 

 
                                     ف

 عن الإرادة 
ً
ي تنشأ بعيدا

كما أن المجالس الت 
 ما تواجه معضلة مزدوجة؛ فهي 

ً
الشعبية غالبا

ية تمس  من جهة مطالبة باتخاذ قرارات مصب 
مستقبل البلاد، ومن جهة أخرى تفتقر إلى 

ي  ي الذي يمنح تلك القرارات  التفويض الشعتر
 
الكاف

. وعند أول أزمة سياسية  قوة القبول المجتمعىي
عية إلى محور  أو اقتصادية، تتحول مسألة الشر

تشكيك، وتصبح المؤسسة نفسها موضع  للنقاش،

 مهما كانت كفاءة أعضائها أو حسن نياتهم. 
 

إن بناء سوريا الجديدة لا يحتاج إلى إعادة إنتاج 
نماذج سياسية تضعف المشاركة العامة، بل 

 إلى 
ً
يكا تأسيس ثقافة دستورية تجعل المواطن شر

ي صناعة القرار. فالدولة الديمقراطية 
 
 ف
ً
حقيقيا

 مبدأ أن السلطة تختار ممثلي لا تقوم عل
: الشعب الشعب، بل 

ً
عل المبدأ المعاكس تماما

 هو الذي يختار من يمنحه سلطة تمثيله. 
 

ي أن تفهم
 ولذلك، فإن أي مرحلة انتقالية ينبعى 

 عنها، 
ً
 نحو الانتخابات، لا بديلا

ً
بوصفها جشا

وبوصفها وسيلة لتوسيع المشاركة السياسية، 
طالت المرحلة الاستثنائية، لا لتقييدها. وكلما 

واتسعت فيها مساحة التعيي   عل حساب 
احتمالات تآكل الثقة العامة، الانتخاب، ازدادت 

وتراجع الإيمان بقدرة المؤسسات عل تمثيل 
 .
ً
 حقيقيا

ً
 المجتمع تمثيلا

 

إن مستقبل سوريا لن يحسم بعدد المقاعد 
داخل أي مجلس، ولا بطريقة توزيعها، بل 

عية ال بالأساس ذي تبت  عليه تلك المقاعد. فالشر

لا تستورد، ولا تمنح بقرار، ولا تكتسب من 
وإنما تنبع من الإرادة الحرة  التوافقات المغلقة،

اع  . وعندما يصبح صندوق الاقب  للمواطني  
ي للسلطة، تتحول المؤسسات 

المصدر الحقيق 
 إلى تعبب  عن المجتمع، لا إلى بديل عنه. 

 

 للأشخاص، ولهذا، فإن القضية 
ً
ليست رفضا

 من جهود أي مرحلة انتقالية، بل 
ً
ولا انتقاصا

دفاع عن مبدأ سياسي تأسست عليه الدول 
الديمقراطية الحديثة: أن السيادة للشعب، 
وأن التمثيل لا يكتمل إلا بالانتخاب الحر، وأن 
ي تطمح إلى الاستقرار الدائم لا يمكن 

الدولة الت 
عيتها عل المجالس المعيّنة، بل  أن تؤسس شر

 عل إرادة مواطنيها. 
 
 
 
 

 

 . ي المجتمع الدولىي
 
 وتمثيلهم ف

ي النهاية، فإن الوطن ليس مجرد المكان 
 
وف

الذي نولد فيه، بل هو الفضاء الذي تصان فيه  
م فيه إنسانيتنا، وتحم فيه  كرامتنا، وتحب 

من لا وطن له لا »حقوقنا. لذلك، فإن عبارة 
ي أن تفهم بو « كرامة له

 ينبعى 
ً
صفها توصيفا

 عل قيمة الإنسان؛  لواقع سياسي 
ً
أكبر منها حكما

فكرامة الإنسان قيمة أصيلة لا تنتقص بغياب 
 للانتهاك حي   

ً
الوطن، لكنها تصبح أكبر عرضة

ي العادل الذي يحميها. ولهذا،  يغيب الإطار
الوطت 

فإن بناء وطن يقوم عل الحرية، وسيادة 
العدالة، يبق  القانون، والمواطنة المتساوية، و 

الطريق الأرسخ لصون كرامة الإنسان، وضمان 
 .استقرار الدولة، وصناعة مستقبل الشعوب

 

 من لا وطن له لا كرامة له

 

 تتمة

.لا تولد الحضارة إلا حين لا يضطر الإنسان إلى بيع كرامته من أل  لقمة عيشه      
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  اأو هشاشة المعثن  سؤال الوجود

ي قلب التجربة الإنسانية، حيث تتقاطع  الرؤية: 
 
ف

ى مع هشاشة الوجود، لا يعود الإنسان  الأسئلة الكبر
  مجرد كائن يعيش

ً
 داخل العالم، بل يصبح سؤالا

ً
مفتوحا
 يمكن 

ً
عل العالم ذاته. فالوجود ليس معظ شسيطا

، بل هو الإمساك به أو تطويقه داخل تعريف ن ي
هانئ

بنا منه، وكأن  ء يتوارى كلما اقب  ي
 دائم لسر

ٌ
انكشاف

 يتبدى لنا بقدر 
ً
 نملكه، بل أفقا

ً
الحقيقة ليست شيئا

 ما نتخل عن وهم امتلاكه.                                     
 

إن أعظم ما يواجه الإنسان ليس الموت بوصفه نهاية 
 غب  

ً
 مكتمل. بيولوجية، بل الحياة بوصفها غموضا

فنحن لا نعيش من أجل فهم العالم فحسب، بل لأننا 
 نعىي أن الفهم 

محكومون بمحاولة الفهم، حت  حي  
ذاته قد يتحول إلى بناءٍ تأويلي هش، داخل سلسلة من 
. ومن هنا تبدأ  ورية لاستمرار الوعىي الأوهام الض 
المأساة الوجودية العميقة للإنسان: أنه كائن يسعى إلى 

، بل يضعه المعت  داخ
ً
ل كون لا يمنحه معت  جاهزا

ي مواجهة مفتوحة مع الحرية والقلق والاحتمال. 
 
 ف

 

ي 
 
 كما يتصور، إن الحرية، ف

ً
 مريحا

ً
جوهرها، ليست امتيازا

ي أن 
 يعت 

ً
بل هي عبء وجودي ثقيل. فأن تكون حرا

ي تظن أنك 
تتحمل مسؤولية اختياراتك، حت  تلك الت 

ها بالكامل.  إعادة تشكيل للذات، كل لحظة هي   لم تخب 

ي العالم. 
 
وكل قرار هو إعادة تعريف لمعت  الوجود ف

وهكذا لا يكون الإنسان كينونة مكتملة وثابتة، بل 
 ، ي

 يصنع وهو يمض 
ً
 باستمرار؛ كائنا

ً
 مفتوحا

ً
وعا مشر

ي الوقت ذاته. 
 
 ويتكون وهو ينهار ويعاد بناؤه ف

ي عمقه، لا يكشف نفسه شسهولة. فهو 
 
لكن العالم، ف

، بل فضاء مفتوحليس  ي
 من المعان 

ً
 مغلقا

ً
 .11 .. نظاما

الدولة لا تبنى بالمجالس 

المعينّة

ليس من السهل مقاربة التاري    خ  رؤية: ال 
الكوردي بوصفه شدية خطية مستقرة، 
ي جوهره ليس تاري    خ 

 
لأن هذا التاري    خ ف

دولة واحدة أو كيان سياسي واحد، بل هو 
عبر قرون طويلة داخل تاري    خ شعب تشكل 

ي وسياسي مفتوح، تقاطعت 
 
فضاء جغراف

اطوريات، وتبدلت فيه الحدود،  فيه الإمبر
ت فيه  أنماط السلطة أكبر من مرة. وتغب 

خيط ثابت يرافق هذا ومع ذلك، ظل هناك 

ي 
ي سؤال الهوية غب  الوجود التاريخ 

يتمثل ف 

، أو بتعبب  أدق، سؤال 
ً
المكتملة سياسيا

اف الذي لم يستقر  ي أي مرحلة عل الاعب 
ف 

                                        صيغة نهائية. 
 

 “فهم إن الحديث عن الكورد بوص
ً
شعبا

لا يمكن فهمه فقط كتوصيف ” بلا وطن
ي  سياسي حديث، بل

 هو نتيجة مسار تاريخ 
ي أعادت تشكيل 

 طويل من التحولات الت 

 ك 2726 –م  2026 تموز 4السبت (  8العدد )   
 

Hejmar (8) – Şemî, 4 Tîrmehê 2026 z. – 2726 k. 

س الوطن مجرد رقعة جغرافية لي الرؤية
، ولا مجرد علم ترسم حدودها عل الخرائط

ي الرسمية، ولا نشيدٍ 
يرفرف فوق المبان 

ي المناسبات الوطنية، بل هو الإطار 
 
يردد ف

ي الذي يمنح الإنسان مكانته السياسي 
والقانون 

 
ً
ي العالم، ويصون حقوقه، ويمنحه شعورا

 
 ف

ن الوطن ولذلك، فإن فقدابالانتماء والأمان. 

 ، ي
ي فقدان الأرض فحسب، بل يعت 

لا يعت 
ي كثب  من الأحيان، فقدان جانبٍ كبب  من 

 
ف

الكرامة الإنسانية؛ لأن الإنسان بلا وطن 
 
ً
 للتهميش، وأقل قدرة

ً
يصبح أكبر عرضة

 
ً
أمامعل الدفاع عن حقوقه، وأكبر هشاشة  

 

 "الكلمة قد تكون جسراً أو جدارا؛ً اختر حروفك لتبني العالم، لا لتقسمه."

 

هاإ
َ
 كرامت

ُ
ي تحفظ

 الثر
َ
 الشعوب

َّ
ن  

 لا يهزمها انتظارُ الحرية
 .بل تصنعُها

Vision: For a homeland vibrant with freedom and a people living in dignity 

جريدة الرؤية: السلام ليس هدنة... بل 

 مستقبل
ُ
وع  مشر

 الكورد بين التاريخ والاعتراف السياسي

"  نحو الفهم والتغيير، مؤجمنين بأن ك  حرف يمكن أن يكون بذرة لمستقب  مشرق يضيء بالح

 

ق والعدلفي ك  صفحة من 'الرؤية'، ننسج من الكلمات لسورا ." 

ليست الثورة مجرد   الرؤية: 
احتجاجٍ واسع أو انفجارٍ 
 
ً
ي عابر، وليست أيضا شعتر
اله   يمكن اخب  

ً
 سياسيا

ً
حدثا

ي سقوط
 
ومة أو صعود حك ف

ي  سلطة جديدة. 
فالثورات، ف 

  جوهرها
ٌ
العميق، هي لحظات

استثنائية تتمرد فيها  تاريخية
عل مساراتها المألوفة، الأزمنة 

ي حالةٍ  وتدخل
المجتمعات ف 

من التحول الجذري الذي 
 صياغة السياسة والاقتصاديعيد 

ي آنٍ واحد.  والثقافة
والهوية ف 

ي يفقد فيها 
إنها اللحظة الت 

لنظام القائم قدرته عل ا
ي اعتادها،  بالصيغة الاستمرار

الت 

 لم يتبلور النظام الجديد  بينما

 

ي صورةٍ مؤسسية 
 
 ف

ُ
بعد

مكتملة، فتجد المجتمعات 
ي مرحلة انتقالية 

 
نفسها ف
تتشابك فيها الآمال  مضطربة
ى  المخاوف العميقة، مع الكبر

وتتداخل فيها فرص البناء 
 .  مع احتمالات الفوض 

 التاري    خ، لم تنشأ الثورات وعبر 

من فراغ، ولم تكن نتاج 
ي التغيب  

 
رغبةٍ رومانسية ف

فحسب، بل جاءت نتيجة 
تراكمات طويلة من الأزمات 
السياسية والاقتصادية 

والثقافية. وعندما  والاجتماعية
تبلغ هذه التناقضات مستوى 

معه المؤسسات القائمة  تعجز

 .10 ....... عن استيعابها أو
 

 

ي مؤسسات الدولة. 
غب  أن الاستثناء لا ينبعى 

أن يتحول إلى قاعدة، ولا يجوز أن يصبح 
 
ً
 دائما

ً
عن الإرادة الشعبية.  التعيي   بديلا

تقاس بقدرتها عل العبور  الانتقاليةفالمرحلة 

نحو الديمقراطية، لا بقدرتها عل إنتاج 
ي قامت 

ي الحلقة ذاتها الت 
 
مؤسسات تدور ف

 لتجاوزها. 
ً
 الثورة أو عملية التغيب  أصلا

 .11    .....إن أي مجلس يشكل من خلال 
 

 من تراجع 
ً
المنطقة أكبر من مرة، بدءا

اطوريات  بصعود الدولة  الإمبر
ً
القديمة، مرورا

 إلى إعادة رسم 
ً
القومية الحديثة، وصولا
ي القرن ا

 
ي هذا خرائط النفوذ ف

 
ين. ف لعشر

، بل  
ً
المسار، لم يكن الوجود الكوردي غائبا

ي الجغرافيا والتاري    خ والثقافة 
 
 ف

ً
ا كان حاصر 

ي معظم الأحيان  والسياسة، لكنه
جم ف  لم يب 

اف مستقر  إلى كيان سياسي مستقل أو إطار اعب 

 .10  .....  ضمن النظام الإقليمي الحديث. 
 

 
 : ي
ن
ون يد الإلكتر  التى

alruyah2024@gmail.com 
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حين تتمرد الأزمنة: الثورة بين 

 انهيار القديم وبناء الممكن

ي  الرؤية: 
 
 المضطربة، الأزمنة ف

حي   ترتفع أصوات المدافع 
العقول، وتتحول أصوات عل 

الخلافات السياسية إلى صراعات 

وجودية، يصبح الحديث 
 قبل 

ً
 فكريا

ً
عن السلام عملا

 .
ً
 سياسيا

ً
أن يكون موقفا

ي 
 
 تقال ف

ً
فالسلام ليس كلمة

 يرفع 
ً
المناسبات، ولا شعارا
ي المؤتمرات، بل 

 
هو رؤية ف

تحدد شكل الدولة،  حضارية

المجتمع، ومستقبل  وطبيعة

.الأمم والشعوب بي    العلاقات  
التاري    خ أن الحروب  لقد أثبت

 الخرائط، تستطيع أن تغب  

ي 
لكنها لا تستطيع أن تبت 

الأوطان. وقد تنجح القوة 
ي فرض

 
وقائع مؤقتة، لكنها  ف

عية  تعجز عن صناعة شر
حده أما السلام، فهو و  دائمة. 

القادر عل تحويل النض 
، إلى استقرار سياسي  العسكري
اكة،  وتحويل الخلاف إلى شر

  والتعدد
ً
إلى مصدر قوة، بدلا
 للانقسام. 

ً
 من أن يكون سببا

ومن هنا، تنطلق الرؤية من 
قناعة راسخة بأن مستقبل 
ي ميادين 

 
العالم لن يصنع ف

القتال، وإنما عل طاولات 
ي الجامعات،

 
 .11الحوار، وف

      

 من لا وطن له لا كرامة له

 

 

ي معناها العميق،  :لرؤيةا
 
ليست اللغة، ف

مجرد وسيلة للتواصل أو أداة لنقل الأفكار، 
ضاء الذي تتشكل فيه ذاكرة الشعوب، بل هي الف

ي تنعكس عليها هويتها، والوعاء 
والمرآة الت 

الذي يحفظ تاريخها وتجارب  ها وقيمها عبر 
ولهذا، لم تكن الضاعات حول اللغات الأجيال. 

مجرد خلافات ثقافية، بل كانت، عبر التاري    خ 

 من الضاع عل 
ً
ي كثب  من الأحيان، جزءا

 
ف

، الوجود ذاته؛ لأن الس ي
يطرة عل اللغة تعت 

ي أحد أبعادها، 
 
ي الوعىي وإعادة تشكيل ف

 
التأثب  ف

                                      الذاكرة الجمعية. 
 

ي استطاعت لقد 
أثبت التاري    خ أن الشعوب الت 

الحفاظ عل لغتها كانت أكبر قدرة عل 
الحضارية، حت  وإن فقدت،  صون شخصيتها

ي مراحل معينة، استقلا
 
لها السياسي أو ف

ي  مؤسساتها الوطنية. 
فاللغة لا تحفظ الماض 

؛ لأنها 
ً
فحسب، بل تصنع المستقبل أيضا

تمنح الأجيال الجديدة مفاتيح الانتماء، 
شسلسلة متصلة من المعرفة والثقافة  وتربطها

 والإبداع. 
 

ي التجربة الكوردية، لم تكن اللغة مجرد 
 
وف

، بل شكلت، عل  وسيلة للتعبب   امتداد اليومي

. عقود  ي
طويلة، أحد أهم عناصر الصمود الثقاف 

فبينما تبدلت الخرائط، وتعاقبت الأنظمة، 
ت موازين القوى، بقيت اللغة الكوردية  وتغب 

 
ً
اث  حاضنة للذاكرة الجمعية، ووعاءً للأدب والب 

والهوية، وفضاءً لإنتاج المعرفة، وإعادة بناء 
 . ي
 
 الوعىي القومي والثقاف

 

ي الانغلاق أو الانفصال  اللغةإن حماية 
لا تعت 

ي الإيمان بأن التنوع اللغوي عن 
العالم، بل تعت 

كة. فكل   مشب 
ً
 وحضارية

ً
 إنسانية

ً
يمثل ثروة

 
ً
لغة تضيف إلى الحضارة الإنسانية طريقة
ة للعالم،   متمب  

ً
، ورؤية ي التفكب 

 
خاصة ف

 لا يمكن تعويضها إذا ما 
ً
 تاريخية

ً
وتجربة

اع عن اللغات فقدت. ومن هنا، فإن الدف
، بل هو استثمار  ي

 عن الماض 
ً
الأم ليس دفاعا

ي تنتج 
ي المستقبل؛ لأن المجتمعات الت 

 
ف

المعرفة بلغاتها تمتلك قدرة أكبر عل ترسيخ 
ي بناء الحضارة الإنسانية هويتها، 

والمشاركة ف 

 بثقة واستقلال. 
 

ولهذا، فإن مسؤولية الحفاظ عل اللغة لا 
لغويي   وحدهم، بل تقع عل عاتق الأدباء وال

جماعية تبدأ من الأشة، وتمتد هي مسؤولية 

إلى المدرسة والجامعة، وتصل إلى الصحافة 
الثقافية ووسائل الإعلام. فاللغة  والمؤسسات

ي تقرأ، وتكتب، وتنتج بها المعرفة، تبق  
الت 

 ،
ً
 حية

ً
 عل التجدد ومواكبة العض. لغة

ً
قادرة

ي الاستعمال
 
ي تحض ف

الشفهي  أما اللغة الت 
 من قدرتها 

ً
ا ، كثب 

ً
وحده، فإنها تفقد، تدريجيا

 .  عل التطور والتأثب 
 

ي حدودها السياسية، 
 
إن الأمم قد تختلف ف

ي حقيقة واحدة: أن اللغة ليست لكنها تتفق 
ف 

ي تحفظ 
مجرد كلمات، بل هي الذاكرة الت 

وجودها، والجش الذي يصل ماضيها 
ها بمستقبلها، والصوت الذي يعلن استمرار 

ي التاري    خ. ومن هنا، فإن صون اللغة هو، 
 
ف

ي جوهره،
 
 للإنسان، وللثقافة، وللحرية،  ف

ٌ
صون

ي أن تروي تاريخها بأصواتها، ولحق 
الشعوب ف 

 لا بأصوات الآخرين. 
 

بالمؤسسات، فإن  بت  وإذا كانت الدول ت
ي تنتج المعرفة  الأمم تصان

بلغاتها. فاللغة الت 

ي 
فحسب، وتحفظ الذاكرة لا تروي الماض 

ي 
 
ة الأهم ف  الركب  

بل تصنع المستقبل، وتبق 
 صون الهوية واستمرارها عبر الأجيال. 

 
 

 لا نلىتظرُ الف رَ 
ُ
 …نحن
 ن
ُ
 من فتيلِ النحن

ُ
ه
ُ
صمت،شعِل  

 أسماءَنا 
ْ
مت
ّ
 الأرضَ تعل

َّ
ي كأن

ونمسر
 
 
ا  .أخت 

 

ليست الدولة الحديثة مجرد جهاز  الرؤية:  
شؤون المجتمع، ولا هي مجموعة  إداري يدير

مؤسسات تنشأ بقرارات سياسية أو مراسيم 
ي جوهره،  انتقالية،

 سياسي يقوم، ف 
ٌ
بل هي عقد

ي اختيار من 
 
عل رضا المحكومي   وحقهم ف

نا، فإن السؤال الذي يفرض يمثلهم. ومن ه
ي سوريا لا يتعلق فقط ششكل 

 
نفسه اليوم ف

يعىي أو بعدد أعضائه، وإنما 
المجلس التشر

يتعلق بالمصدر الذي تستمد منه هذه 
عيتها. فكل بناء سياسي يبدأ  المؤسسات شر
عية، وإذا اختل هذا الأساس،  من سؤال الشر
از  بقيت بقية المؤسسات معرضة للاهب  

                ماسكة من الخارج. مهما بدت مت
  إن المراحل

ً
الانتقالية بطبيعتها تفرض حلولا

استثنائية، وقد تلجأ بعض الدول إلى صيغ 
انهيار منع أومؤقتة لمعالجة الفراغ السياسي   

 

       

أجل وطن ينبض بالحرية وشعب يعيش بكرامة من       

 تقلبات السياسة وموازين القوة. 
الفردية لا تنفصل  التاري    خ أن الكرامة لقد أثبت

. فالمواطن الذي ينتمي عن الكرامة الجماعية

 إلى دولة مستقرة، تحكمها  المؤسسات 10.


